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The Islamic jurisprudence studied all transactions 
and contracts, for this, some certain terms said by 
traders in field of buying and selling, therefore 
contracts needed explanatory consort evidence that 
show every word lest explain the contract more than 
one interpretation and lose the rights, so the cleared 
consort put in order to prevent of entering what not 
belong to the contract or profit more than what it 
deserves. 

 
  



  
 

  
 المقدمة

الحمـــد الله الــــذي اســــتخلف الإنســــان فـــي الأرض، وأرشــــدنا إلــــى اســــتغلال مواردهــــا، 
وأمرنــا بعمارتهـــا، والصــلاة والســـلام علــى ســـید الخلــق ســـیدنا محمــد وعلـــى آلــه وصـــحبه 

  :أجمعین، وبعد
فإن حیاة الإنسان في تطور مستمر، وهذا التطور یستلزم تنظیم العلاقات    

  . ات، وأسرعت القوانین إلى سن النظم والتشریعاتوبیان الحقوق والالتزام
ذا كان بعض الناس یحاول تغییب الفقه الإسلامي، فإنه من الواجب على علماء  وإ
المسلمین أن یظهروا سعة الفقه الإسلامي التي لا تضیق بحاجة عصر من العصور 

ماطة اللثام  عن كنوز مهما عظمت وتعقدت، فلا عذر للعلماء في مواجهة الواقعات وإ
سقاطها على قواعد الفقه  الفقه، مع مراعاة التؤدة والتأني في تكییف هذه الوقائع، وإ

  .وأصوله؛ للحصول على الحكم الشافي
الذي یمیز الإنسان عن غیره من المخلوقات، أنه خلق لأداء رسالة خلال حیاته، و 

        : قال تعالى مضمونها تحقیق عبادة االله في الأرض، واستمرار الحیاة لفترة محددة،
 M    ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~L        )١(  

وهذا یفرض علیه أن تكون حیاته اجتماعیة؛ لأن الإنسان الواحد لا یمكنه تأمین 
كل ما یلزمه بنفسه، فمنهم من یمارس الزراعة، ومنهم من یبرع بالصناعة أو التجارة 

وحینئذ لا بد له من أن  ،عامل معهاوقد تعرض له عوارض یجهلها، ولا یستطیع الت... 
الناس یحتاجون فیستعین بالآخرین مستفیداً مما في أیدیهم، ومن خبرتهم ومعرفتهم، 

  .لبعضهم؛ لتكمیل ما ینقصهم
لقـد نظمــت الشــریعة الإســلامیة حیــاة المســلم، فبینــت مــا یجــب علیــه ومــا یحــق لــه و   

ب المـــالي عنایـــة خاصـــة؛ نظـــراً بیانـــاً دقیقـــاً فـــي مختلـــف نـــواحي الحیـــاة، واعتنـــت بالجانـــ
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لخطورته وما یكثر فیه من منازعات؛ إذ الإنسان جبل على حب المال، ومن لا یخـاف 
  .االله یمكن أن یسلك جمیع السبل للحصول علیه

ومن أكثر المعاملات المالیة شیوعاً بین الناس عقود المعاوضات المالیة، وعقد 
متعاقدین مقابلاً لما أعطاه، وفي مقدمة المعاوضة هو العقد الذي یأخذ فیه كل من ال

، وله أهمیة كبیرة في استقامة حیاة الناس وتلبیة هذه العقود عقد البیع وما یتصل به
حاجاتهم المتجددة، باعتباره وسیلة من وسائل حصول الإنسان على رغباته بطریق 

إذ مشروع، یدفع ثمن ما یشتریه، ویقبض ثمن ما یفیض عن حاجته عند بیعه، 
الحصول على الحاجة عن طریق التغالب فیه من الخصومة والنزاع والفساد ما لا 

وقد نظم فقهاء المسلمین أحكام عقد البیع تنظیما دقیقاً شاملاً كغیره من الأحكام  یخفى
  .الشرعیة

ذا كان االله عز وجل قد أحل البیع فإنه وضع قیوداً وضوابط لجریانه تضمن  وإ
  . ق كافة المتعاقدینالكسب الحلال ومراعاة حقو 

حِلَّ صورة مستحدثة، ما دامت تدخل في جوهرها تحت ما حرمه  ولیس لأحد أن یُ
االله، وما دام البیع یخلو من المحظور فلیس لأحد أن یقف به عند شكل معین؛ لهذا 
كان من الضروري لمن یدرس فقه المعاملات المالیة أن یمیز بین الثابت والمتطور، 

  .كییف الشرعي للصور المستحدثة حتى یمكن بیان الحكم الشرعيوأن ینظر إلى الت
وقد یدق التمییز بین العقود والآثار المترتبة علیها، فقد یعتري العقد حالات تؤثر    

علـــى نفـــاذه وصـــحته، وعلـــى هـــذا ینبغـــي وضـــع الضـــوابط والأركـــان والشـــروط والحـــدود 
ضـى فـي المعـاملات، وتترتـب والقیود، وتعیین الأساس الـذي یتسـبب فـي الاخـتلال والفو 

علیــه كثــرة المنازعــات، فــلا بــد مــن تحقیــق التــوازن بــین الأمــوال والمنــافع المتبادلــة بــین 
  .طرفي العقد

من هذه المفاهیم مفهـوم القـبض فـي البیـع، كیـف یـتم القـبض ؟ ومـا هـي أشـكاله ؟   
ا ومــاهي حقیقتــه ؟ وهــل یتســاوى فــي جمیــع الســلع أو یختلــف مــن ســلعة إلــى أخــرى؟ ومــ

هــي الآثــار التــي تترتــب علــى القــبض ؟ مــا هــي التصــرفات التــي تصــح فــي المبیــع قبــل 
  قبضه، وما هي التي لا تصح ؟



  
 

هــــذه المســــائل ومــــا شــــابهها ســــنبینها فــــي هــــذا البحــــث، والــــذي تكــــون مــــن مقدمــــة   
  :ومبحثین وخاتمة وثبت للمصادر

  :مفهوم القبض، وفیه ثلاثة مطالب –المبحث الأول   
تعریفـــات، بینـــا فیـــه معنـــى القـــبض ومعنـــى البیـــع، والألفـــاظ ذات  –المطلـــب الأول   

والمطلب الثاني، بینا فیه أنواع القـبض ... الصلة، مثل القبص والقرص والنقد والتسلیم 
  .والمطلب الثالث بینا فیه كیفیة القبض. وحقیقته
بعـــد أن بینـــا حكـــم الضـــمان، بینـــا فـــي المطلـــب . حكـــم القـــبض –المبحـــث الثـــاني   
أثــر القــبض فــي  –أثــر القــبض فــي تصــرفات المعاوضــة، وفــي المطلــب الثــاني  -الأول

  .تصرفات الرفق
وفــي آخـر البحــث ترجمنــا للفقهـاء الــذین ذكرنــا . ثـم الخاتمــة ذكرنـا فیهــا أهــم النتـائج  

  .ثم أثبتنا المصادر التي أخذنا منها مادة البحث. لهم رأیاً 
  .عم النصیرنسأله تعالى العون والسداد إنه نعم المولى ون



  
 

  مفهوم القبض –المبحث الأول  
 

  تعریف القبض -المسألة الأولى
ــبَضَ الشــيء قَبْضــاً أخــذه: القــبض لغــة   ضُــه قَبْضــاً و قَبَّضَــهو . قَ قْبِ ضَــه یَ وقــد ، قَبَ

قَبَّضَ  قَبَضَ و تَ اه: وقَبَّضَهُ المالَ ، انْ ُ إِیّ ـبْض  .أخذتـه اً یقال قَبَضْتُ مالي قَبْض. أَعْطاه والقَ
ــك كلــه، فــإِذا كــان بأصــابعك فهــي : والقَبْضــة. الأخْــذُ بجمیــع الكَــفّ  ــعِ كفِّ جُمْ مــا أَخــذت بِ

   .القَبْصةُ 
،  القَبْضُ و  ُ الكفّ وهو مصدر قَبَضْت قَبْضاً ع  ،ضد البسطوهو  .على الشيء جَمْ

قِباضُ ضد الانبساط قَبَضَ الشيء صار مقبوضاً او  ،والانْ لشيء في یقال صار او . نْ
ضَتِك أي في ملكك ضِكَ وفي قَبْ مسك و  ،قَبْ في أسماء االله تعالى القابض هو الذي یُ

ته طْفه وحِكْمَ ه من الأشیاء عن العباد بلُ مات ،الرزق وغیرَ واحَ عند المَ ضُ الأَرْ قْبِ و  ،ویَ
ها عُ جْمَ ُ الأرضَ والسماء أي یَ قْبِض االله قْبضُ ویبسُط أَي یُضَیِّقُ على قوم . یَ سِّعویَ وَ  ویُ

قْبضُه :ویقال ،على قوم ه والشرُّ یَ سُطُ بْ رُ یَ   )١(.الخَیْ
تاعَ إِلى حَیِّزِكَ  :القَبْضُ و          كَ المَ ه، و تَحْوِیلُ لُ تاعَ وإِن لم تُحَوِّ كَ المَ ولُ ُ  .قَب

بْضُ  لُ للشيءِ : والقَ سةً بالید التناوُ لامَ ضُ قَبْضاً . مُ قْبِ ى : وقَبضَ على الشيء وبه یَ حَنَ انْ
¥¦§  ¨  ©    M  «  ª:وفي التنزیل. لیه بجمیع كفهع
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ضَةُ بضم یقال أعطاه  ،ما قبضت علیه من شيء القاف القدر المقبوض، أي والقُبْ

    .منه أي كفاً  ،قبضة من سویق أو تمر

                                     
: ، النهایــة فــي غریــب الحــدیث١/٢١٧: ، مختــار الصــحاح٢١٤و٧/٢١٣: لســان العـرب: ینظــر ) ١(

٤/٦.  

  .٩٦سورة طه، الآیة )  ٢(



  
 

قْبوض كالغُرفة بمعنى المغْروف وهي بالضم و  أخَذَ قُبضَة من التُّراب بمعنى المَ
ةالاسْم وبال رّ   )١(.والقبض بكسر القاف المعجمة العدد الكثیر من الناس .فتح المَ

باضَةُ الإسراع         قِباضُ والقَ قِباضُ، أَصله في جناح و  ،والقَبْضُ والانْ الانْ
M    t  sr  q   p   o  nm  l       k      j   i  h  g : الطائر؛ قال االله تعالى

    w  v  uL )٢(   
ه: جناحَهوقَبضَ الطائرُ  عَ یضُ من الدوابو  .جَمَ بِ ُ نقلِ القوائِم: القَ ضُ  ،السرِیع : والقابِ

قِ  ُ السَّوْ ق: ویقال ،السائقُ السرِیع قَبَضَ أَي أَسْرَع في السوْ قُ قَبْضاً لأَنَّ  و. انْ سمي السَّوْ
ضُها قْبِ قُها، فإِذا انتشرت علیه تَعَ  ،السائق للإِبل یَ ها إِذا أَراد سوْ عُ جْمَ قُها،أَي یَ  ذَّرَ سوْ

قاً عَنیفاً  ضُها قَبْضاً ساقَها سَوْ قْبِ ضٌ : ویقال. وقَبَضَ الإِبلَ یَ قَبَضَ القومُ  .هذا حادٍ قابِ : وانْ
عُوا؛ قال وا وأَسْرَ قِباضِ : سارُ ورجل قُبَضَةٌ . ن القبضلقبیض بیِّ او  .آذَنَ جِیرانك بانْ

فَضةٌ  ثُ أَن یَ ا: رُ لْبَ سَّكُ بالشيء ثم لا یَ تمَ فِضَه، وهو من الرِّعاء الذي لذي یَ رْ دَعَه ویَ
ضاً لا  قَبِ نْ هِیها حیث شاء، وراعٍ قُبَضَةٌ إِذا كان مُ نْ دها حتى یُ طْرُ ضُ إِبله فیسُوقُها ویَ قْبِ یَ

عْي غنمه ضُها  .یتفسَّح في رَ قْبِ عِیَّتِه، ومعناه أَنه یَ فِیقِ برَ اعِي الحَسنِ التدّبیر الرَّ ویقال للرّ
تَشِر فیسُوقُها إِذا أجْ  نْ عة من الكلإِ رفَضَها حتى تَ مْ ، فإِذا وقَعَت في لُ ُ تَع رْ ا المَ َ دَب له

تَعَ  بُضةُ من النساء. فَتَرْ بُضٌ : والقُنْ        .القصیرة، والنون زائدة والرجل قُنْ
ین  ضُ من السِّكِّ قْبِ  .سیف ونحوها حیث یقبض علیه بجمع الكفالالقوس و و والمَ

قْبضَتُها ع الكفّ ما قَبَضْتَ ع: ومَ ناةو . لیه منها بجُمْ قْبضَةُ موضع الید من القَ . المَ
ضاً : وأَقْبَضَ السیفَ والسكین قْبِ قَبَّضَ عنه اشمأزَّ . جعل لهما مَ   )٣(.وتَ

تْ  .التَّشَنُّـجُ : والتَّقَبُّضُ  بَّضَتِ الجلدة في النار أَي انُزَوَ قَ   . وتَ

                                     
، محمــد بــن ، تفســیر القرطبــي٢١٦-٧/٢١٣: ، لســان العــرب١/٢١٧: مختــار الصــحاح: ینظــر)  ١(

القــاهرة ، ســنة  –، دار الشــعب ٦٧١بــن فــرح القرطبــي، أبــو عبــد االله ، ت اأحمــد بــن أبــي بكــر 
: ، الغریــــب للخطــــابي١١/١٤٠: أحمــــد عبــــد العلــــیم البردونــــي: ، تحقیــــق٢ –، ط ١٣٧٢النشــــر 

   .٣/٣٨٣: للشوكاني ، فتح القدیر١/٦٦٠
  .١٩: سورة الملك، الآیة)  ٢(
   .١/٢١٧:، مختار الصحاح ٢١٦-٧/٢١٣: ، لسان العرب١/٦٦٠: الغریب للخطابي: ینظر)  ٣(



  
 

قَبَّضَ وقَبَّضَ ما ب. وقَبَّضَ الشيء تَقْبیضاً جمعه وزواه ویومٌ . زَواه: ین عینیه فَتَ
قَبِّضُ ما بین العینین قَبِّضُ : یُ ب، وكذلك یومٌ یُ فٍ أو حَرْ یكنى بذلك عن شدة خَوْ

فهوفي الحدیث  .الحشَى داً قَتَل یوم بدر قَتِیلاً وأخَذَ سَیْ قِه في :فقال له ،أنّ سَعْ  ألْ
. ع من الغَنیمة قبل أن تُقْسَمالقَبَض بالتحریك بمعنى المقْبوض وهو ما جُمِ و  ،القَبَض

هاجِرینو  قَّفَ علیه: وتَقَبَّضَ على الأَمر  )١(.كان سَلْمانُ على قَبَضٍ من قَبَض المُ   )٢(.تَوَ
وضٌ  ضَ فلان فهو مقْبُ ت، أو أي مات ،وقُبِ وْ ف على المَ    )٣(.أشْرَ

أخذ والقبض بمهملة  ،وأصله القبض بالید كلها ،إكمال الأخذ  :والقبض اصطلاحاً 
 ،وقــبض الیــد علــى الشــيء جمعهــا قبــل تناولــه .بــأطراف الأصــابع وهــو جمــع عــن بســط

ن لـم یكـن فیـه مراعـاة  ،ومنه إمساك الید عن البذل ویستعار القـبض لتحصـیل الشـيء وإ
  .كقبضت الدار من فلان أي حزتها ،الكف
القــبض والبســط همــا حالتــان بعــد ترقــي العبــد عــن حالــة الخــوف والرجــاء فــالقبض و 

والفـــرق بینهمـــا أن الخـــوف والرجـــاء یتعلقـــان بـــأمر مســـتقل  ،ارف كـــالخوف للمســـتأمنللعـــ
مكروه أو محبوب والقبض والبسط بأمر حاضر في الوقت یغلب على قلب العارف عن 

   )٤(.وارد غیبي
حیازة الشيء والتمكن منه سواء أكان مما یمكن تناوله : عند الحنفیة :القبض شرعاً 

معنـى القـبض هـو التمكـین والتخلـي وارتفـاع الموانـع : " لكاسـانيبالیـد أم لـم یمكـن، قـال ا
التسـلیم والقـبض عنـدنا هـو التخلیـة والتخلـي وهـو أن یخلـي " وقـال ". عرفاً وعادة حقیقة 

البــائع بــین المبیــع وبــین المشـــتري برفــع الحائــل بینهمــا علـــى وجــه یــتمكن المشــتري مـــن 

                                     
: ، لســــــان العــــــرب٤/٦: ، النهایــــــة فــــــي غریــــــب الحــــــدیث١/٢١٧: مختــــــار الصــــــحاح: ینظــــــر)  ١(

  .٢١٤و٧/٢١٣

  .٧/٢١٥: لسان العرب)  ٢(

   .٧/٢١٣: ، النهایة في غریب الحدیث، لسان العرب١/٢١٧: حاحمختار الص: ینظر)  ٣(
، تحقیـــق ١-التعریفـــات، علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني، دار الكتـــاب العربـــي، ط: ینظـــر)  ٤(

، التوقیــف علــى مهمــات التعــاریف، محمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي، دار ١/٢٢٠: إبــراهیم الأبیــاري
   .١/٥٧٢: محمد رضوان الدایة. د: ق، تحقی١-دمشق، ط -الفكر المعاصر، بیروت



  
 

تري قابضـاً لــه، وكـذا تسـلیم الـثمن مــن التصـرف فیـه، فیجعـل البـائع مســلماً للمبیـع والمشـ
  )١( . ".المشتري إلى البائع

ومعنى القبض أن یقبض المعطى العطیة وتصیر : " قال الباجي: عند المالكیة  
القبض هو : " قال القرافيو ". مكنه من قبضه وحوزه : " وقال الحطاب". في یده 
  )٢(..." الاستیلاء

أن تأخذ من الدابة موضعاً بأطراف  القبض: " قال الشافعي: وعند الشافعیة
القبض بمعنى : " وفي شرح البهجة". أصابعها، والقبض الأخذ بالكف كلها 

في العقار من أرض وشجر وضیاع أن خلاه بفتح الهمزة، أي بأن خلاه ... الإقباض
البائع للمشتري بلفظ یدل على التخلیة مع تسلیمه المفتاح فیما له مفتاح وتفریغه العقار 

قولهم قبضت الدار والأرض والعبد والبعیر : وقال العز بن عبد السلام".  أمتعته  من
  )٣( .یریدون بذلك الاستیلاء والتمكن من التصرف

... قبض ما ینقل بنقله، وما یتناول بتناوله والعقار ونحوه بتخلیته: وعند الحنابلة
    )٤(.وما قدر بكیل وغیره بتوفیته... مع عدم المانع

التسلیم في المبیع هو أن یخلي البائع بین المبیع وبین المشتري : " زیدیةوعند ال
: " وعند الإمامیة". على وجه یتمكن المشتري من قبضه من غیر حائل ولا مانع 

                                     
ـــــروت  -، دار الكتـــــاب العربـــــي ٥٨٧عـــــلاء الـــــدین الكاســـــاني ت بـــــدائع الصـــــنائع، )  ١( : ١٩٨٢بی

  .٢٤٤و٥/١٤٨
، الــذخیرة ، ٦/١٠٠: المنتقــى شــرح الموطــأ، ســلیمان بــن خلــف البــاجي، دار الكتــاب الإســلامي)  ٢(

محمـد بـن عبـد ، ، مواهـب الجلیـل١٢١- ٥/١٢٠:  ١٩٩٤أحمد بن إدریس القرافي، دار الغرب،
  .٤/٤٧٨: ٢ -بیروت، ط  -دار الفكر ،)  ٩٥٤ – ٩٠٢ ( الرحمن المغربي أبو عبد االله 

  .٣/٢: ، شرح البهجة، زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، المطبعة المیمنیة٥/٢٤٧: الأم)  ٣(
 -دار الكتــــب العلمیــــة ، )  ٧٦٢ - ٧١٧( ، محمــــد بــــن مفلــــح المقدســــي أبــــو عبــــد االله الفــــروع)  ٤(

  .٤/١٤٠: أبو الزهراء حازم القاضي: ، تحقیق١-، ط١٤١٨بیروت 



  
 

القبض هو التخلیة سواء كان المبیع مما لا ینقل كالعقار أو مما ینقل ویحول كالثوب 
  )١(".والجوهر والدابة 

½  ¾  ¿  M     Á  À :.٦٧: ورة الزمر، الآیةفي س تعالى وقوله
   É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂL         

حاطته بجمیع مخلوقاته وقد یكون معنى القبض والطي إفناء  .عبارة عن قدرته وإ
ذهابه   .ذاهبة فانیة یوم القیامة یحتمل أن یكون المراد به والأرض جمیعاً و    ،الشيء وإ

  ع تعریف البی  –المسألة الثانیة 
مصدر باع الشيء، إذا أخرجه عن ملكه بعوض أو أدخله : لفظ البیع: البیع لغة

ذا جمع فباعتبار أنواعه، فإن البیع یكون مطلقاً وسلماً وصرفاً وبخیار  فیه، فهو مفرد وإ
  . ومنجزاً وموقوفاً وصحیحاً وفاسداً  ومرابحة وتولیة ووضیعة وغیر ذلك

، ومن المشترك في اصطلاح الأصولیین، وهو من الأضداد في اصطلاح اللغویین
إذ یطلق على البیع والشراء، فإذا أرید به أحد شقي العقد، الذي یُسمى من یأتي به 
، فیعرَّف أنه تملیك بعوض على وجه مخصوص، ویقابله الشراء أو الاشتراء أو  بائعاً

، ویعرف بأنه تم لك الابتیاع الذي هو الشق الآخر، ویسمى من یأتي به مشتریاً
ولغة قریش استعمال باع إذا أخرج الشيء من ملكه واشترى إذا أدخله وهي . بعوض

  )٢(.أفصح، وعلى ذلك اصطلح العلماء تقریباً للفهم
                                     

، شــرائع الإســلام ٢/٣٥٤: التـاج المــذهب لأحكــام المـذهب، أحمــد بــن قاســم العنسـي الصــنعاني )  ١(
مؤسســة مطبوعــاتي ) المحقــق الحلــي ( فــي مســائل الحــلال والحــرام، جعفــر بــن الحســن الهــذلي 

، محمـد بـن جریـر بـن ، تفسـیر الطبـري ١٥/٢٧٨: تفسیر القرطبـي : وینظر. ٢/٢٣: إسماعلیان
: ١٤٠٥بیـــروت  -جـــزء ، دار الفكـــر  ٣٠، ) ٣١٠-٢٢٤( یزیـــد بـــن خالـــد الطبـــري أبـــو جعفـــر 

  . ٣٢/٢٥٧: ، الموسوعة الفقهیة٣/٢٨٩
ــــــر)  ٢( ــــــدي، دار ومكتبــــــة الهــــــلال، تحقیــــــق: ینظ ــــــن أحمــــــد الفراهی مهــــــدي . د: العــــــین، الخلیــــــل ب

، تبین الحقائق شـرح كنــز الـدقائق للزیلعـي، عثمـان بـن علـي الزیلعـي، دار ٢/٢٦٥...:يالمخزوم
: ، المجمــــوع للنـــووي، دار الفكــــر٤/٢٢٢: ، مواهـــب الجلیــــل، الحطـــاب٤/٢: الكتـــاب الإســــلامي

، حاشیة القلیوبي على شـرح جـلال الـدین المحلـي، علـى منهـاج الطـالبین، تـألیف شـهاب ٩/١٦٩
 . ٢/١٥: ١ -لقلیوبي، دار الفكر، طالدین أجمد بن سلامة ا



  
 

مبادلة شيء مرغوب فیه بمثله : " في الدر المختار: عند الحنفیة: والبیع شرعاً 
: ، فقالوفي البدائع، فسر الوجه المخصوص بإیجاب أو تعاط". على وجه مخصوص

مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، وذلك قد یكون بالقول وهو المسمى بالإیجاب "
  ".والقبول، وقد یكون بالفعل

ومع أن البیع تبادل أموال إذ هو أخذ وعطاء بین  ،خرج غیر المرغوب كالمیتة
المتعاقدین إلا أن هذا التعریف یؤخذ علیه أن المبادلة المطلقة لیس فیها دلالة على 

مقصود، فإنه لم یتعرض لكونها في عقد، ولا أن ذلك العقد یقتضي انتقال الملك، ثم ال
  . إن الرغبة تختلف باختلاف الناس
البیع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تملیكاً : "لذلك قال صاحب الاختیار

ة، فخرج بالمال المتقوم غیر المتقوم مثل الخنـزیر والخمر و حبة الحنط". وتملكاً 
وبالتملیك القرض، لكن لا زال في التعریف عناصر أخرى مثل بیع المكره، والهبة 
ن كانت هبة قبل القبض فهي بیع بعده، ویشمل التعریف أیضاً  بشرط العوض؛ لأنها وإ

  . التبـرع من الجانبین
". هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بطریق الاكتساب: " ولذلك قال في العنایة

التراضي الذي أخرج بیع المكره، وقید الاكتساب الذي أخرج القرض فأضاف قید 
  )١(.والهبة

، "نقل الملك بعوض: "، وقال بعضهم"دفع عوض في معوض: "وعند المالكیة
وهذا التعریف یدخل فیه البیع ". البیع بالقول الكلي یطلق على نقل الملك بعوض:"وقیل

  . الصحیح والفاسد
یع بالمعنى العام عقد معاوضة على غیر منافع ولا الب: " ولذلك قال ابن عرفة

  ". متعة لذة 

                                     
، بـدائع ٦/٢٤٦: العنایـة شـرح الهدایـة، محمـد بـن محمـد بـن محمـود البـابرتي، دار الفكـر: ینظر)  ١(

، الاختیـــار لتعلیــل المختــار، عبـــد االله بــن محمــود بـــن ٤/٢: ، تبیــین الحقــائق٥/١٣٣: الصــنائع 
ـــات لفضـــیلة المرحـــوم م ـــه تعلیق ـــةمـــودود الموصـــلي الحنفـــي، وعلی ـــة، دار المعرف ـــو دقیق : حمـــود أب

 . ٤/٥٠١: ، الدر المختار للحصكفي٢/٢٣



  
 

عقد محتو على عوض من الجانبین، لكن المعاوضة : فقوله عقد معاوضة معناه
تختلف بحسب ما تضاف إلیه، فإن كان العوض في مقابلة  -كما قال القرطبي -

ن كان مقاب ، وإ ن كان بیع ثمن بثمن سمي صرفاً ، وإ ل عین مؤجلة الرقبة سمي بیعاً
ن  ، وإ ن كان في مقابلة منفعة أبضاع النساء سمي العقد علیها نكاحاً ، وإ سمي سلماً

  .  كانت منفعة غیر ذلك سمي العقد علیها إجارة
أن العقد یكون على الذوات والأعیان من سلعة أو : وقوله على غیر منافع معناه 

  .  نهما عقد على منفعةثمن، لا على الانتفاع بها، فتخرج الإجارة والكراء؛ لأ
أن العقد لا یكون للانتفاع بلذة، فیخرج عقد النكاح؛ : وقوله ولا متعة لذة معناه 

  . والسلم)١(ولكن یبقى في التعریف الهبة والصرف والمراطلة . لأنه على الانتفاع باللذة
والغالب عرفاً أخص منه : " ثم عرفه بالمعنى الأخص فزاد على التعریف العام

، فخرج "ة ذي مكایسة أحد عوضیه غیر ذهب ولا فضة، معیَّنٍ غیرِ العین فیهبزیاد
  :الأربعة الهبة والصرف والمراطلة والسلم، مع زیادة ثلاثة قیود

ذو مكایسة، ومعناه ذو مشاححة ومغالبة ؛ لأن كلاً من المتعاقدین   -القید الأول 
  .مرابحة والتولیةیرید أن یغلب صاحبه، فخرج بهذا القید  هبة الثواب وال

أحد عوضیه غیر ذهب ولا فضة، أي أحد عوضیه لیس نقداً بل  -القید الثاني 
، فیخرج به الصرف والمراطلة   .سلعة أو عرضاً

معین غیر العین فیه، ومعناه أن عقد البیع  یلزم فیه أن یكون  -القید الثالث 
مشتري، أو غائباً لكنه المبیع لیس دیناً في الذمة، بل ینبغي أن یكون عیناً أمام ال

معروف بصفة أو رؤیة سابقة، أو یشتریه باشتراط خیار الرؤیة، وهذا القید یخرج به 
  )٢( .السلم

  ". مقابلة مال بمال على وجه مخصوص:" قال النووي: وعند الشافعیة

                                     
ن مـــن  )١( ـــة، وإ ـــا مـــن جـــنس واحـــد ســـمي مراطل ـــإن كان ـــذهب أو الفضـــة بالفضـــة ، ف ـــذهب بال بیـــع ال

  .جنسین صرفاً 

 . ٣/٢٤٦: ، مواهب الجلیل للشنقیطي٢٢٥-٤/٢٢٢: مواهب الجلیل للحطاب: ینظر) ٢(



  
 

ویؤخذ على هذا التعریف أنه یصدق على القرض والإجارة وهما لیسا ببیع، وأیضاً 
لقة لیس فیها دلالة على المقصود، ولا أن ذلك العقد یقتضي انتقال الملك؛ المقابلة المط

، فخرج القرض والإجارة نقل ملك بثمن على وجه : "وقیل. ولهذا زاد في المجموع تملیكاً
البیع عقد معاوضة مالیة، تفید ملك :"وفي مغني المحتاج وحاشیة القلیوبي". مخصوص

  ".وجه القربة عین  أو منفعة على التأبید، لا على
فخرج بالعقد المعاطاة، وبالمعاوضة نحو الهدیة والهبة، وبالمالیة نحو عقد النكاح، 
نما  وخرج النكاح أیضاً بقید الملك وقید المعاوضة، فإن الزوج لا یملك منفعة البضع وإ
، وبإفادة ملك العین خرج نحو  یملك أن ینتفع به، وعقد النكاح لا یسمى معاوضة عرفاً

، الإجار  ة، والمراد بالمنفعة بیع نحو الممر، والتقیید بالتأبید فیه إخراج الإجارة أیضاً
خراج الشيء الواحد بقیدین غیر معیب، وبغیر وجه القربة خرج القرض، وهذا  وإ
التعریف أولى من غیره فهو یشمل أكثر صفات عقد البیع، ویخرج كثیراً مما هو لیس 

  )١(. ببیع
، واشتقاقه من الباع، لأن "بادلة المال بالمال تملیكاً وتملكاً البیع م: "وعند الحنابلة

كل واحد من المتعاقدین یمد باعه للأخذ والإعطاء، ویحتمل أن كل واحد منهما كان 
  .یصافح صاحبه

حقیقته الشرعیة جملیة وتفصیلیة، أما الجملیة فهو الإیجاب والقبول : وقال الزیدیة
یة فهو الواقع بین جائزي التصرف المتناول لما في مالین مع شرائط، وأما التفصیل

  .یصح تملكه بثمن معلوم بلفظین ماضیین أو ما في حكمهما
العقد هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض : " الإمامیة قالوا

فقد عرفوا العقد بالإیجاب والقبول المنتج لتبادل الملك، وعلیه لا یكون التعاقد ". معلوم 
   )٢(.المعاطاة صحیحاً ب

                                     
، حاشـیة القلیـوبي علـى شـرح ٢/٢:مغنـي المحتـاج للخطیـب الشـربیني ،٩/١٦٩: المجمـوع: ینظر) ١(

  . ٢/١٥٢:المحلي
بیـروت، ط  –، دار الفكـر٦٢٠ :عبد االله بن أحمد بـن قدامـة المقدسـي أبـو محمـدالمغني، : ینظر) ٢(

  .  ٢/٨: ، شرائع الإسلام للحلي٢/٣٠٦: ، التاج المذهب لأحكام المذهب٤/٣: ١ –



  
 

، وفي "البیع مبادلة مال بمال : " ٥٠٦في المادة  وفي القانون المدني العراقي
البیع باعتبار المبیع إما أن یكون بیع العین بالنقد وهو البیع المطلق، : " ٥٠٧المادة 

وهذا التعریف ". أو بیع النقد بالنقد وهو الصرف، أو بیع العین بالعین وهي المقایضة 
   .یتفق مع الفقه الإسلامي

البیع عقد یلتزم به البائع أن ینقل : " ٤١٨المدني المصري في المادة  وفي القانون
 –ومن التعریف یظهر ". للمشتري ملكیة شيء أو حقاً مالیاً آخر في مقابل ثمن نقدي

أن البیع عقد معاوضة رضائي ناقل للملكیة، وهو موافق للفقه  - كما ذكر السنهوري 
  )١(.سلامي، وتحدید الثمن بالنقد أخرج المقایضة والصرفالإ

                                     
  . ٤/٢٠عبد الرزاق أحمد السنهوري . ون المدني الجدید، د الوسیط في شرح القان) ١(



  
 

  الألفاظ ذات الصلة بالقبض –المسألة الثالثة 

بْصُ  –آ     :القَ
ومنه قرأ الحسن فقبصت قبصة من أثر  ،بأطراف الأصابعأو الأخذ التناول وهو 
  )١(.الرسول
   )٢(، » عنده قِبْصٌ من الناس «: ووردت هذه اللفظة في الحدیث  

صُ أي طَوائِف وجَماعات واحِدها قابصةوقولهم . دٌ كثیرأي عد . تَخْرُج علیهم قَوابِ
جِيء به قُبَصاً قُبَصاً  منهو  ر فَجعل بلالٌ یَ صَة ،أنه دعا بتَمْ ع قُبْ صَ  ،جَمْ وهي ما قُبِ

فة لِما غُرِف تَح باباً [ وحدیث أبي ذَرّ . كالغُرْ قْتُ مع أبي بكر ففَ طَلَ صُ لي  انْ قْبِ فَجعل یَ
یب الطائفم    )٣(]. ن زَبِ

فاع في الرأس وعِظَمٌ  ،مِن حین قَبَص أي شَبَّ وارتفع منهو  تِ قْبَصُون و . والقَبَص ارْ ُ ی
ع بعضُهم إلى بعض من شدّة الحُمَّى جْمَ   . أي یُ

  )٤(.والقَبَص الخِفَّة والنَّشاط ،یقال قَبَصَت الدابَّة تَقْبِص قَبَصاً وقَباصَة إذا أسْرعَتو 

الأخذ بأطراف الأصابع، : "وقال علیش" التناول بأطراف الأنامل: "وقال الخرشي
والقبص أن تأخذ من الدابة موضعاً بأطراف : "وقال الشافعي". فهي دون القبضة

  )٥(... ".أصابعها
رْص -ب    :القَ

                                     
   .٤/٤: ، النهایة في غریب الحدیث٦/٣٤٩: ، نیل الأوطار١/٢١٧: مختار الصحاح: ینظر) ١(
ــــي) ٢( ــــاب العرب ــــن محمــــد الحســــیني، الكت ــــراهیم ب ــــي أســــباب ورود الحــــدیث، إب ــــف ف ــــان والتعری : البی

٢/٢٣٩.  

فجعــل یقـــبض لنــا مـــن زبیــب الطـــائف وكــان ذلـــك أول [ ) ٣٧٤٢(٤/١٩٢٢: فــي صــحیح مســـلم) ٣(
ـــن حبـــان...]طعـــام آكلـــه بهـــا ـــن أبـــي شـــیبة ١٦/٨١: ، ونحـــوه فـــي صـــحیح اب ، وفـــي مصـــنف اب

  . وغیرهما

   .٦-٤/٤: النهایة في غریب الحدیث: ینظر) ٤(
، مــنح الجلیــل، ٢/٣٥١: شـرح مختصــر خلیـل للخرشــي، محمــد بـن عبــد االله الخرشــي، دار الفكـر) ٥(

: ، الأم، محمـد بـن إدریـس الشـافعي، دار المعرفـة٢/٣٢٣) : علـیش( بن أحمد ابن محمد محمد 
٥/٢٤٧.  



  
 

تْرٍ هو  صَت المرأةُ العجینَ : ومنه .القبضُ على الشيء بأطرافِ الأصابع مع نَ ، قَرَ
تْهُ لتبسطهإذا شَ ، وقَرَّصته شَنَّق، أي قطعته، نَّقَ قَطَّع، ومنه لحم مُ   . أي مُ

غْسَل بالید  ُ مما یصیب الثوبَ إذا قرِص كان أذْهَب للأثر من أن یُ والدمُ وغیره
  .كلها

القلع : الغسل بأطراف الأصابع، وقیل: وقرصه بظفریه أخذ جلده بهما، وقیل
  )١( .ه قارصة، أي كلمة مؤلمةبالظفر ونحوه، وقرصه بلسانه آذاه وناله من جهت

  :لأم قَیْس بنت مِحْصَن في دَمِ الحَیْضِ یُصیبُ الثوبَ صلى االله علیه وسلم  قال
صِیهِ بماءٍ وسِدْر « عٍ واقْرُ ضِلَ حیض يورو . » حُتِّیهِ بِ ، أن امرأة سألته عن دَمِ المَ
  )٢(.» قَرِّصِیه بالماءِ « :فقالَ 

  ) ٣(" اف الأصابع والأظفار مع صب الماءالدلك بأطر : " وفي مطالب أولي النهى
  : النقـــــد -ج

قادُ  والنقْدُ ، خلاف النَّسیئة: النقْدُ  وقد  .ِ◌منها تمیـیزُ الدراهِم وإِخراجُ الزَّیْف: والتَّنْ
قَدها تَ قْداً وانَ قُدُها نَ نْ قَدَها ویَ قْداً  نَ قَدَه إِیاها نَ قَدَها أَي قَبَضَها أَعطاه: ونَ فلاناً وناقدْتُ . فانتَ

     .ناقشته في الأَمر إِذا
قَر         ه بإِصبعه كما تُنْ قَرَ قْداً إِذا نَ قُدُه نَ نْ قَدَ الشيءَ یَ قَدَة ُ . الجوزة ونَ : والمِنْ

مِنقْاره قُدُه بِ نْ قَدَ الطائرُ الفَخَّ یَ زُ و نَ قَدُ علیها الجَوْ نْ ةٌ یُ رَ یْ ه حُرَ قارُ قادُ مِنْ هِ والمِنْ قُرُ نْ ونقَد  .أَي یَ
قَدَ إِلیه الرجلُ الشيءَ بنظره قُدُه نقْداً ونَ نْ سَ النظر :یَ ه . نحوه اختلَ قُدُ بصَرَ نْ وما زال فلان یَ

قُدُ  نْ سةُ  النظر لئلا  إِلى الشيء إِذا لم یزل ینظر إِلیهِ والإِنسان یَ الشيءَ  بعینهِ وهو مخالَ
فْطَنَ له قادة .یُ قَدٌ و نِقادٌ ونِ   )٤(.والجمع نَ

  :ةالحیــــاز  - د

                                     
   .٤٩٧: ، المصباح المنیر٣٧٨: ، المغرب٣/١٧١: الفائق: ینظر)  ١(
: ، وفـــي صـــحیح ابـــن خزیمــــة)١٢٠( ١/٤٠: ونحـــوه فـــي المنتقـــى. ٣/١٧١: ذكـــره فـــي الفـــائق)  ٢(

   ).١٣٩٦(٤/٢٤١: ، وفي صحیح ابن حبان)٢٧٥( ١/١٣٥
   .١/١٨٥: كشاف القناع: وینظر. ١/٢٢٣: مطالب أولي النهى)  ٣(
   .٤٢٦-٣/٤٢٥: لسان العرب: ینظر)  ٤(



  
 

ُ أیضاً  كل من ضم شیئاً    ازَه ُ واحْتَ وكل من ضَمَّ شیئاً إِلى  ،إلى نفسه فقد حَازَه
زاً وحِیازَة وهو یحتمل عندي : قال ابن سیده .نفسه من مال أَو غیر ذلك، فقد حازَه حَوْ

انضم إلى الدار من مرافقها وكل  والحَیِّزُ ما .أَن یكون یضمُّهما وأَن یكون یسوقهما
زَةُ الناحیة ،زٌ ناحیة حَیِّ      .والحَوْ

ز من الأَرض أَن یتخذها رجلُ ویبین حدودها فیستحقها فلا یكون لأَحد فیها  والحَوْ
ز. وتَحَوَّز الرجل و تَحَیَّز إِذا أَراد القیام فأَبطَأَ ذلك علیه. حق معه . الجمع: والحَوْ

ز سَنَّاةً، والجم: والحَوْ تَّخِذُ حوالیه مُ زه الرجل یَ حوُ زته موضع یَ حْمِي حَوْ ع أَحْواز، وهو یَ
حُوزه زَةُ . أَي ما یلیه ویَ حَاوَ كِ . المخالطة: والمُ لْ زَةُ المُ ضَتُه: وحَوْ یْ ز. بَ ك :والحَوْ   . الملْ

زُ السیرو  زُ والحَیْ د  الحَوْ یْ وَ حِیزها . السوق اللینو الشدید والرُّ حُوزُها ویَ وحازَ الإِبلَ یَ
زاً وحَوَّزَها زاً و حَیْ داً ساقه: حَوْ یْ وَ ولیلة . حُزْها أَي سُقْها سوقاً شدیداً : ویقال .ا سوقاً رُ

ز ، سمیت بذلك لأَنه  :الحَوْ هُ ه فیها الإِبل إِلى الماء إِذا كانت بعیدة مِنْ جَّ أَول لیلة تُوَ
داً  یْ وَ سَار بها رُ فَقُ بها تلك اللیلة فَیُ رْ   .یُ

زِيّ والحُوزِي  هو الحَسَن : قال ابن الأثیر. أَمره الحَسَن السِّیاقة الجادّ في: والأَحْوَ
زِيّ الخفیف، ورواه : وكان أَبو عمرو یقول. السِّیاق للأُمور وفیه بعض النِّفار الأَحْوَ

زِيّ، وهو السائق الخفیف االلهكان و : بعضهم ، بالذال، وهو قریب من الأَحْوَ اً ذِیّ   .أَحْوَ
تَحَیَّز إِذا تَنَحَّى ،عنه وتَحَوَّز حَازَ عن. وَ القوم تركوا مركزهم إلى  وانحاز ،ه عدلوانْ

كُّث: والتَّحَوُّز .الحَرب تَحُوز القوم: آخر والحوزاء وّي : والتَّحَیُّز والتَّحَوُّز. التَّلبُّث والتَّمَ التَّلَ
وُّت تَحَوَّزت الحیة و تَحَیَّزت أَي: یقال: والتقلُّب، وخص بعضهم به الحیة لَ   . تَ

زة المرأَة جها: وحَوْ دْنو فحل سواه منها: الق .فَرْ ى حوزاتِه أَي لا یَ فُ الفحل حَمَ . السلَ
زو  زاً . النكاح الحَوْ وج وهو : والحُوَّازُ . نكحها: وحازَ المرأَة حَوْ لُ من الدُّحْرُ حُوزه الجُعَ مایَ

دَحْرِجِهُ  ءُ الذي یُ حَوَّزً  وأَمر. الخُرْ الخشبةُ التي تنصب علیها  :والحائِزُ . محكم: مُ
  )١(.الأَجْذاع

                                     
  .٣٤٣-٥/٣٣٩: ، لسان العرب١/٦٨: مختار: ینظر ) ١(



  
 

والأخـص وضـع . بالمعنى العام عند المالكیـة إثبـات الیـد علـى الشـيء والـتمكن منـه
الیــد والتصــرف فــي الشــيء المحــوز، كتصــرف المالــك فــي ملكــه بالبنــاء والغــرس والهــدم 

  .وغیره من وجوه التصرف
  الیــــــد -هـ 
دُ  دْيٌ  :الیَ دِيّ  ،أصلها یَ دٍ و یُ دُ  .جمعها أَیْ دَانِ  ،قوَّاه وأَیَّدَه ،القوة: والیَ ومالي بفلان یَ

دٌ أَي ما لي به قُوَّة، : والعرب تقول .أي طاقة وهو مصدر آد یئید إذا قوي ما لي به یَ
دٍ أَي قُوَّةٌ  دانِ، وما لهم بذلك أَیْ دانِ لأَن : یقالو  .وما لي به یَ دٌ ولا یَ ما لي بهذا الأَمر یَ

دِ، فكأَ باشَرةَ والدِّفاعَ إِنما یكونان بالیَ دُومتانِ لعجزه عن دَفْعهِ المُ عْ هِ مَ دَیْ   .نَّ یَ
دُ  دٌ أَي قُدْرة: الغِنَى والقُدْرةُ، تقول: والیَ دُ . لي علیه یَ دُ  والیدُ المِلْكُ، والیَ طان، والیَ السُّلْ

دُ الأَكْلُ؛ یقال ، والیَ دُ الجَماعةُ ، والیَ ، ومنه یقال: الطاعةُ دُ النَّدَمُ دَكَ أَي كُلْ، والیَ : ضَعْ یِ
دِمَ سُ  ، وأُسْقِطَ أَي نَ ،. قِط فـي یده إِذا ندِمَ دُ الاسْتِسلامُ دُ  والیَ الكَفالةُ في الرَّهْن؛ ویقال  والیَ

كَ : للمعاتِب   .هذه یدي لَ
دُ  ، وإِنما سمیت یداً لأَنها إِنما  ،النعمة والإحسان تصطنعه :والیَ ةُ نِیعَ والمِنَّةُ والصَّ

أَكثر ما تستعمل الأَیادي فـي : وقال ابن جني. لـیدتكون بالإِعْطاء والإِعْطاءُ إِنالةٌ با
دَي الساعة أهوالاً . النِّعم وهو تأكید  ،وهذا ما قدمت یداك ،أي قدامها ،ویقال إن بین یَ

  . أي ما قدمته أنت كما یقال ما جنت یداك أي ما جنیته أنت
دُ و  ، وق: الیَ دُ من أَطْراف الأَصابع إِلى الكف :لیالكَفُّ    .الیَ

دِي أي في ملكيوهذا  دِ فلان أَي في : ویقال ،الشيء في یَ هذه الصنعة في یَ
كي دِي أَي فـي مِلْ دُ . مِلْكِه، وهذا الشيء في یَ كنایة عن الحفظ والدِّفاع عن أَهل  ویَ

  )١( .المصر
  التسلیم -و

مَ في الطعام أسلف فیه   مِ  ،موأسلم أمره إلى االله أي سلَّ  ،وأَسْلَ لَ وأسلم دخل في السَّ
م من الإسلامب مةُ  ،فتحتین وهو الاستسلام وأَسْلَ سالَ م التصالح والمُ وأسلمه خذله والتَّسَالُ

مَ الحجر لمسه إما بالقبلة أو بالید ،المصالحة لَ م أي انقاد ...واسْتَ وفي اللسان  .واسْتَسْلَ

                                     
 .٤٢٤-١٥/٤١٩: ، لسان العرب١/٣٠٩: مختار الصحاح: ینظر ) ١(



  
 

تسلمه مني قبضه، وسلمت إلیه الشيء فتسلمه أي أخذه، والتسلیم بذل الرضا 
  )١(.بالحكم

متى حصل تسلیم المبیع صار : " من مجلة الأحكام العدلیة ٢٦٤في المادة   
  )٢(". تختلف كیفیة التسلیم باختلاف المبیع : " ٢٦٥وفي المادة " المشتري قابضاً له 

  التسلط –ز 
: وتسلط علیه. أطلق له السلطان القدرة علیه ومكنه منه وحكمه فیه: سلطه  

   )٣(.مسلط على الشيء لیشرف علیه ویتعهد أحوالهال: والمسیطر .تحكم وتمكن وسیطر

إذ لیس من ضرورة حل المال : " قال السرخسي وهو یتحدث عن الرهن         
ثبوت التسلیط على البیع لجواز أن یسلطه على البیع بعد مضي شهر من حین یحل 

وتسلط  السلطان ملك إقامة الحد لتسلطه على الرعیة،:     " وقال الكاساني..." المال
الإجازة تسلط : وقال الغزالي" . المولى على مملوكه فوق تسلط السلطان على رعیته 

 ،لأنه ینافي موجب العقد: " وقال ابن قدامة... "  حدثنا وأخبرنا: الراوي على أن یقول
إذ موجبه ملك المنفعة والتسلط على استیفائها بنفسه وبنائبه واستیفاء بعضها بنفسه 

لیس لأحد أن یسلط غیره على : قال أبو محمد : " وقال ابن حزم... " وبعضها بنائبه 
فلیجیزوا على هذا أن یسلطه على وطء أم ولده وأمته  ،ماله بما لم یأذن االله تعالى فیه

  )٤(" .وهذه ملاعب وضلال لا خفاء به 
– 
  : للقبض أقسام، بعدة اعتبارات، منها

مثل قبض اللقطة، وقبض . بض بمجرد إذن الشرع دون إذن المستحقق –آ   
ولاة الأمور المغصوب من الغاصب، وقبض الحاكم أموال الغیب التي لاحافظ لها، 

                                     
   .١٢/٢٩٥: ، لسان العرب١/١٣١: مختار الصحاح)  ١(
  .٢٦٧ -٢٦٦: وینظر المواد. ١/٥٥: مجلة الأحكام العدلیة)  ٢(
  .١/٤٤٣: المعجم الوسیط. لسان العرب)  ٣(
: ، المحلـــى٥/٢٧٧: ، المغنـــي١٣١: ، المستصـــفى٧/٥٧: ، بـــدائع الصـــنائع٢١/٨٤: المبســـوط )٤(

٧/٣٣٣. 



  
 

وقبض أموال المجانین والمحجور علیهم بسفه أو صغر، وقبض الزكوات وأموال بیت 
المضطر من طعام المال، وقبض من طیرت الریح ثوباً إلى حجره أو داره، وقبض 

  .الأجانب بما تندفع به الضرورة، وقبض الإنسان حقه إذا ظفر به
قبض یتوقف جوازه على إذن مستحقه كقبض المبیع بإذن البائع  -ب        

  .والرهون والهبات والصدقات والأمانات والعواري والمستام والبیع الفاسد
كون القابض عالماً قبض بغیر إذن الشارع ولا المستحق، ویمكن أن ی –ج   

ویمكن أن یكون . بتحریمه كقبض المغصوب ویضمن الأعیان والمنافع والصفات
ونحوه . جاهلاً مثل أن یقبض مالاً یعتقده لنفسه فإذا هو لغیرة فلا إثم علیه ولا إباحة

الشرب والسقي من الجداول والأنهار المملوكة إذا كان السقي لا یضر بمالكها جائز ؛ 
  )١(.العرفي مقام اللفظي إقامة للإذن

ومن ناحیة أخرى یقسم القبض إلى قبض حقیقي أو قبض رقبة وهو  - د   
ظاهر، وقبض حكمي منه التخلیة مع القدرة على الإقباض بلا كلفة على قول محمد 

  . وقال أبو یوسف لیست قبضاً 
 و یكسر رجله ونحو هذاأأ عینه فقو یأثم یقتله  ن یشتري عبداً أقبض الحكم ومن 

   .للعبد بهذه الجنایة فقد صار قابضاً 
  . وعند المالكیة من القبض الحكمي الإحالة والهبة، والحوالة قبض حكمي للدین

والقبض إما أن یكون بطریق الأصالة بأن یقبض بنفسه لنفسه، أو یكون بطریق 
  )٢(.النیابة

                                     
: فكـــــر، حاشـــــیة الدســـــوقي، محمـــــد عرفـــــة الدســـــوقي، دار ال٥/١٢٠و ١/١٦٠: الـــــذخیرة: ینظـــــر) ١(

، الفتــاوى الفقهیــة ٨٤-٢/٨٣: ، قواعــد الأحكــام فــي مصــالح الأنــام العــز بــن عبــد الســلام٤/١١٧
  .٣/٤٥٠: ، التاج المذهب لأحكام المذهب٣/١٦٩: الكبرى، للهیتمي

، النتـف فـي الفتـاوى، ٧/٢٨٥: ، منحة الخالق علـى البحـر الرائـق٦/١٤١: بدائع الصنائع: ینظر) ٢(
، حاشـیة ابـن عابـدین، رد المحتـار علـى ١/٤٨٢: ٢-دار الفرقـان، طعلي بن الحسین السـغدي، 

، أحمــد بــن ، الفواكــه الــدواني٤/٥٦٢: الــدر المختــار، محمــد أمــین بــن عمــر، دار الكتــب العلمیــة
، حاشـــیة الصـــاوي ٢/٣٣٣: بیـــروت –، دار الفكـــر ١١٢٥غنـــیم بـــن ســـالم النفـــراوي المـــالكي ت 



  
 

  .ومن جهة أخرى القبض یقسم إلى قبض مضمون وقبض أمانة - هـ
وهذا قد یكون مضموناً بقیمة المقبوض أو بمثله، كالقبض في : نالقبض المضمو 

المال المغصوب؛ لأن قبض الغاصب موجب للضمان كذلك المقبوض بطریق سوم 
وقبض قد یكون مضموناً . الشراء مع تسمیته الثمن، والمال المقبوض بالبیع الفاسد

  . بغیره كقبض المبیع المضمون بالثمن، والرهن المضمون بالدین
وقبض الأمانة كقبض الودیعة والعاریة والمأجور والمال الوهوب؛ لأنه لا یوجب 

  .الضمان
إذا كان القبضان متجانسین بأن یكون كلاهما قبض مضمون أو قبض أمانة، فإن 
أحدهما یقوم مقام الآخر، أما إذا كانا مختلفین فلا یقوم أحدهما مقام الآخر، فقبض 

إذا : مثال. مون؛ لأن في الأعلى مثل الأدنى وزیادةالأمانة لا یقوم مقام قبض المض
قبض شخص مالاً بطریق الغصب أو بیع فاسد، ثم اشترى ذلك المال من صاحبه 
فقبض الغصب أو البیع الفاسد یقوم مقام الذي یكون بالبیع ولا یحتاج بعد البیع 

ه ثم أما إذا أودع شخص مالاً عند آخر أو أعاره أو رهن. الصحیح إلى قبض جدید
اشتراه منه احتاج ذلك إلى قبض جدید، حتى إذا اشترى الودیعة التي في بیته من 

  )١(.مودعها ثم عاد إلى بیته فوجدها هلكت كان الهلاك على المودع
المبیع ، إذ ویختلف باختلاف المالوالعرف،  العادة إلى الرجوع فیما یكون قبضاً و 

وهذا یمیز فیه بین المنقول  ،مع إمكانهو ألعدم إمكانه  ؛لا یعتبر فیه تقدیرمنه ما 
 مذارعة أومتاعاً  أو أرضاً  بأن اشترى ثوباً  ،ما یعتبر فیه تقدیر ومنه. وغیر المنقول

  : ثلاثة أقسامفالمبیع . بالعدد موازنة أو صبرة مكایلة أو معدوداً 

                                     
  

: قواعــد الفقهیــة للزركشــي، وزارة الأوقــاف الكویتیــة، المنثــور فــي ال١/٦٣٣: علــى الشــرح الصــغیر
  .، الموسوعة الفقهیة، وزارة الأوقاف الكویتیة٢/٤٠٧

ـــة الأحكـــام: ینظـــر ) ١( ، ٢٩٨، ٨٩١: المـــواد: وینظـــر. ٣٦٤-٢/٣٦٣:درر الحكـــام فـــي شـــرح مجل
٨١٣، ٧٧٧، ٧٤١، ٢٩٣،  ٣٦٦، ٣٧١.   

 



  
 

والثمرة المبیعة على  ،وفي معنى الأرض الشجر الثابت، كالأرض العقار - أحدها
  . ، وهذا یقال عنه غیر منقولقبل أوان الجداد الشجر

   .ونحوها یوانما ینقل في العادة كالأخشاب والحبوب والح -والثاني
والمندیل والثوب والإناء الخفیف والكتاب نقود ما یتناول بالید كال -والثالث 

  . ونحوها
  :  وحقیقة القبض تختلف في كل منها، كما في المسائل الآتیة

  قبض غیر المنقول  -لىمسألة الأو ال
عند الحنفیة والمالكیة فقبضه  ونحوها، مما لا ینقل كالأرض والدورالمبیع إن كان 

وتمكینه من الید  ،بالتخلیة بینه وبین المشتريوالشافعیة والحنابلة والإمامیة والإباضیة 
  . ، مع بعض التفصیلاتإلیهما له مفتاح والتصرف بتسلیم مفتاح 

لى إ لم یسلم البائع المفتاحإذا لكرم والدار وما له غلق وباب قبض اعند الحنفیة 
ذا كان في وسط الكرم والدار إ و  ،ذن البائع فلیس بقبضإو یقبض المشتري بأالمشتري 

یدخل لم إذا رض الأو  ،لى قبض المفتاحإلیك فلا یحتاج حینئذ إوقال البائع سلمت 
   .ضاً بو یمر على حد من حدودها ویراه فلا یكون قأ ،فیها

والمالكیة فرقوا بین أن تكون الدار سكناه أو لا، فعندهم القبض في العقار وهو 
الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر بالتخلیة بینه وبین المشتري، وتمكینه من 
خْلِ البائع متاعه منه إن لم تكن دار سكناه، وفي دار السكن  ن لم یُ التصرف، وإ

جرد التخلیة، ولو مكنه من التصرف ومنعه المفاتیح، بالإخلاء لمتاعه منها ولا یكفي م
  .كما لو فتح الدار وأخذ المفاتیح في حصول القبض قولان

فإن وجدت التخلیة من البائع  ،بتخلیة البائع وتمكین المشتري هقبضوعند الشافعیة 
ن وجد التمكین من المشتري ولم توجد  ،ولم یوجد التمكین من المشتري لم یتم القبض وإ

   .تخلیة من البائع فتمكین المشتري غیر كامل والقبض غیر تامال
 باع داراً  فلو ،ولا یعتبر دخوله وتصرفه فیه ،من أمتعة البائع كونه فارغاً واشترطوا 

   .وكذا لو باع سفینة مشحونة بالقماش ،فیها أمتعة للبائع توقف التسلیم على تفریغها



  
 

وأن إمام  ،صح بیع الدار المشحونةأنه لا ی الرافعي وجهاً نقل النووي عن وقد 
من الدار وخلى حجرة جمع البائع متاعه في  ولو. الحرمین ادعى أنه ظاهر المذهب

  .تلك الحجرة حصل القبض فیما عدا ،بین المشتري وبین الدار
كالثمر على وعند الحنابلة القبض في العقار من الأرض والبناء والغراس ونحوه 

یفتح له باب الدار أو یسلمه  بأن وبین المشتري بلا حائل بتخلیة البائع بینه الشجر
، ولو كان بالدار متاع؛ لأن القبض مطلق بالشرع فیرجع فیه إلى مفتاحها ونحوه

   .العرف
واشترط الإمامیة أن یكون المبیع عند إقباضه مفرغاً من أمتعة البائع وغیرها، ولو 

ن كان فیه مالا كان مشغولاً بزرع لم یبلغ وجب الصبر إلى أوانه  إن اختاره البائع، وإ
ن كان واجباً إلا أن القبض لا یتوقف  یخرج إلا بهدم وجب إرشه على البائع والتفریغ، وإ

        )١(.علیه، فلو رضي المشتري بتسلمه مشغولاً تم القبض ویجب التفریغ بعده
ي المسألتین ، وهو مانبینه فبكیل أو وزن أو مقدراً  ،إما أن یكون جزافاً  والمنقول،

   :الآتیتین
  قبض المنقول غیر المقدر  –المسألة الثانیة 

                                     
ح كنــز الــدقائق، عثمــان بــن علــي الزیلعــي، شــر  ، تبیــین الحقــائق٥/٢٤٤: بــدائع الصــنائع: ینظــر) ١(

، بلغــــــة الســــــالك لأقــــــرب المســــــالك، ١/٤٨١:، فتــــــاوى الســــــغدي٤/٧٩: دار الكتــــــاب الإســــــلامي
: ، شــــرح الخرشــــي٣/١٩٩: المعــــروف بحاشــــیة الصــــاوي علــــى الشــــرح الصــــغیر، دار المعــــارف

ــــب العلمیــــة، الحــــاوي الكبیــــر، ٥/١٥٩ ط، ، الوســــی٢٢٧-٥/٢٢٦ :١٩٩٩، للمــــاوردي، دار الكت
: أحمـــــد محمـــــود إبـــــراهیم محمـــــد تـــــامر: ، تحقیـــــق١ –ط  ،٥٠٥محمـــــد بـــــن محمـــــد الغزالـــــي ت 

، ٥١٥ - ٣/٥١٤:  ٢-بیـــروت ، ط –النــووي، المكتــب الإســلامي ، روضــة الطــالبین، ٣/١٥٢
: ، تحقیــــق ١ -بیــــروت ، ط –، دار الفكــــر٦٧٦محــــي الــــدین بــــن شــــرف النــــووي ت المجمــــوع، 

، شـــرح منتهـــى الإرادات، منصـــور البهـــوتي، ٤/٩٠: ، المغنـــي٢٦٤-٩/٢٦٣: محمـــود مطرحـــي
أبـو إسـحاق، ت  ،، إبراهیم بن محمد بـن عبـد االله بـن مفلـح، الحنبلـي، المبدع٢/٦٢: عالم الكتب

، الروضــة البهیــة، شــرح اللمعــة الدمشـــقیة ١٢٢-٤/١٢١: بیــروت –، المكتــب الإســلامي  ٨٨٤
، دار )١٥٥٩ -٩٦٦(د الثــاني زیـن الــدین بــن علــي بــن أحمـد العــاملي الجبعــي المعــروف بالشــهی

  .٥٢٨و٣/٥٢٢: العالم الإسلامي



  
 

غیر مكیل ولا موزون كصبرة من طعام أو ثوب أو عبد أو دابة أو  إن كان جزافاً 
  : للفقهاء في حقیقة قبضه مذهبان ،سفینة

  المذهب الأول
  .   مامیةوالإ أحمدیتم القبض بالنقل والتحویل، هذا مذهب الشافعیة وهو قول الإمام 

إلى مكان لا  النقلأو التحویل و  أنه یشترط التحریك الشافعیةمذهب من المشهور ف
نقل إلى ملك المشتري أو موات أو شارع أو مسجد أو كأن ی ،اختصاص للبائع به

، فیما ینقل النقل وفیما لا ینقل التخلیةف غیره،العرف یفرق بین المنقول و  لأن؛ غیره
ذا كان  .التناولبوالإناء الخفیف والكتاب ونحوها قبضه نقود لالمتناول بالید كا وفي وإ

في موضع یختص بالمشتري فالتحویل إلى  المبیع في موضع لا یختص بالبائع أو
الشیخ أبو حامد جمع من أصحاب الشافعي منهم صرح بذلك . مكان منه كاف

  ...والبغويشیرازي والقاضي أبوالطیب والمحاملي والماوردي وال
لا یستقر القبض بالتحویل إلا بعد إخراجه من الحرز القول باشتراط النقل وعلى 

وذلك بأن ینتقل إلى  ،من المشتري فهو الكامل النقل إن وجدف ،الذي كان فیه إلى غیره
فلو نقل من علو الدار إلى سفلها أو من  ،محل یختص به ولا اختصاص للبائع به

لأن الدار وما فیها في ید  ؛لبائع لا یكفيإلى زاویة من دار ا ، أوسفلها إلى علوها
أن تكون الدار خانات للتجار وكل ، أو البائع إلا أن یأذن البائع في القبض والنقل إلیه

فیتم  - ومثله غرف الفنادق في أیامنا، وكذا المخازن  -بیت فیها حرز مفرد لرجل
  .لجواز التصرف ویكفي لدخوله في ضمانهو  ،حرازلاختلاف الأ ؛القبض

قال الشیخ أبو عمرو بن الصلاح قول الأصحاب إنه إذا نقله من زاویة من دار 
فیه إشكال لأنه  ،لأن الدار وما فیها في ید البائع ؛البائع إلى زاویة لا یحصل القبض

فوضعه  ،له لنقله فمجرد هذا قبض، ولا یتوقف كونه قبضاً على وضعه ثبتإذا أخذه و 
، بل كأنه قبضه ثم أعاده بعد احتواء یده علیه في دار البا ئع لا یخرج أن یكون قبضاً

   .إلى ید البائع
وقد احتج إمام الحرمین لما ذكره الأصحاب بأنه لو دخل دار إنسان ثم تنازعا في 

فإن الید فیه لرب الدار لا للداخل، بخلاف ما لو كانت یده  ،متاع قریب من الداخل
   .محتویة علیه



  
 

نا لا نجعله قبضاً بسبب نقله إلى إعلى الإمام، فقال الشیخ أبو عمرو وهذا حجة 
فإن قیل فهذا مبني على ما ذكره  ،ملك البائع، بل لاحتواء یده على حالة النقل
لأن  ؛وأن الثقیل لا بد فیه من النقل ،الأصحاب أن القبض فیما یتناول بالید التناول

جواب حسن، ولكن هذا قال  .أهل العرف لا یعدون احتواء الید على هذا قبض تحویل
الإشكال باق، فإن احتواء الید علیه قبض حسي، و لو نازعه غیره وكانت الید فیه لمن 

 .فإن كان النزاع بینه وبین مالك موضع النزاع ،هو في یده صدق في قوله له بیمینه
الجواب المذكور صحیح، ولا یبقى بعده إشكال یلتفت إلیه لأن أهل العرف قال النووي 
  . جرد دفعه قبضاً لا یعدون م

فخلى البائع بینها وبینه حصل  ،ولو اشترى الدار مع أمتعة فیها صفقة واحدة
والثاني ، أصحهما یشترط نقلها كما لو أفردت ،وفي الأمتعة وجهان ،القبض في الدار

وزاد فقال لو اشترى صبرة ولم ینقلها  ،وبه قطع الماوردي یحصل فیها القبض تبعاً 
وخلى البائع بینه وبینها حصل القبض في  ،تي علیها الصبرةحتى اشترى الأرض ال

   .لأنه ملك الموضع مع ما فیه ؛الصبرة
، لأن ملك الحرز لم ینتقل؛ الصحیح أنه لیس قبضاً  ،لو استأجرها فوجهانو 

لو استعار الحرز ولم یشتره لم یكن و  .لأنه بالإجارة قد ملك المنافع یكون قبضاً والثاني 
    )١(.ذلك قبضاً 

یحصل قبضها ما یتناول كالأثمان والجواهر مإن كان المبیع وعند الحنابلة 
ن كان ثیاباً  ،إذ العرف فیه ذلك؛ بالید ابتناوله ن كان حیواناً  ،فقبضها نقلها وإ فقبضه  وإ

ن بیع جزافاً  ،ویحصل القبض في صبرة بنقلها ،تمشیته من مكانه ، فقبضه نقله وإ
  .الكیل فیما بیع بالكیلو 

قوال الإمامیة القبض في المنقول كالحیوان والأقمشة والمكیل والموزن وأجود أ
والمعدود نقله، وفي غیره التخلیة بعد رفع الید عنه، واختلف النظر؛ لأن الشارع لم 

                                     
: ، المجمــــوع٣/٥١٦: ، روضــــة الطــــالبین٣/١٥٢: ، الوســــیط٥/٢٢٧ :الحــــاوي الكبیــــر: ینظــــر ) ١(

٢٦٥-٩/٢٦٤.   



  
 

وقیل في غیر المنقول التخلیة وفي الحیوان نقله وفي . یحدده فیرجع فیه إلى العرف
   )١(. الثوب وضعه في الیدالمعتبر كیله أو وزنه أوعده نقله، وفي 

نهى  « :صلى االله علیه وسلمزید بن ثابت أن رسول االله  اهرو استدل الشافعیة بما 
          )٢(.» أن تباع السلع حیث تبتاع حتى یحوزها التجار إلى رحالهم

دل الحدیث على أصل النقل، وأما التخصیص بالرحال فخرج على الغالب، ودل 
القیاس على العقار  أماو  ،لیس بشرط في أصل النقل لرحالالحوز إلى ا الإجماع أن

  )٣(.نه لا یمكن فیه إلا التخلیة، ولأنها قبض له في العرف بخلاف المنقولفإ

صلى االله كنا في زمان رسول االله [  :واحتج البیهقي للمذهب بحدیث ابن عمر قال
مكان الذي ابتعناه إلى فیبعث علینا من یأمرنا بانتقاله من ال ،نبتاع الطعام علیه وسلم
كنا نشتري الطعام من الركبان جزافـاً فنهانا [ وفي روایة  ].  قبل أن نبیعه همكان سوا
   )٤(].  أن نبیعه حتى ننقله من مكانه  صلى االله علیه وسلمرسول االله 

إذا صلى االله علیه وسلم رأیت الناس في عهد رسول االله [  :وفي روایة عنه قال
  )٥(. » جزافـاً یضربون في أن یبیعوه مكانهم حتى یؤوه إلى رحالهم ابتاعوا الطعام

        :ثلاثة أوجهعند الشافعیة المبیع عند وفي اشتراط حضور المتبایعین 
                                     

منصــــور بــــن یــــونس بــــن إدریــــس ، كشــــاف القنــــاع، ٤/١٢٢: ، المبــــدع٤/٩٠: المغنــــي: ینظــــر ) ١(
، الروضــة ٣/٢٤٧: هــلال مصــیلحي ومصــطفى هــلال :بیــروت ، تحقیــق –البهــوتي، دار الفكــر

   .٥٢٣-٣/٥٢٢: البهیة
ـــــر)٢٢٧١(٢/٤٦: صـــــححه الحـــــاكم فـــــي المســـــتدرك)  ٢( ـــــي فـــــي المعجـــــم الكبی : ، وأخرجـــــه الطبران

. ٤/٣٢: والزیلعـــي فــي نصــب الرایـــة). ٣٤٩٩(٣/٢٨٢: وأبــو داود فــي ســننه). ٤٧٨٢(٥/١١٣
ت زیتـاً فـي السـوق، فلمـا اسـتوجبته لقینـي عـن ابـن عمـر قـال ابتعـ) [ ٧٨٩(٢/١٥٥: وفـي الدرایـة

، فــأردت أن أضــرب علــى یــده، فأخــذ رجــل بــذراعي مــن خلفــي،  رجــل فأعطــاني فیــه ربحــاً حســناً
فالتفــت فــإذا زیــد بــن ثابــت، فقــال لا تبعــه حیــث ابتعتــه حتــى تحــوزه إلــى رحلــك، فــإن رســول االله 

  ]. لتجار إلى رحالهم صلى االله علیه وسلم نهى أن تباع السلع حیث تباع حتى یحوزها ا

 .٩/٢٦٩: المجموع: ینظر)  ٣(

 ).١٠٤٧٠(٥/٣١٤: ، سنن البیقي)١٥٢٧(٣/١١٦٠: مسلمصحیح )  ٤(

: ، ســــــنن البیهقـــــــي)١٥٢٧(٣/١١٦١: ، مســــــلم)٢٠٣٠(٢/٧٥١و) ٢٠٢٤(٢/٧٥٠: البخــــــاري)  ٥(
١٠٤٧٢(٥/٣١٤.(  



  
 

دونك هذا ولا مانع  :فقال البائع للمشتري ،فإن حضرا عنده ،یشترط - دهاــأح
لا فلا   .ائبهشرطه حضور مستحق أو نعند الحنابلة و  .حصل القبض وإ

        .یشترط حضور المشتري دون البائع  -يـوالثان
فعلى هذا هل یشترط زمان إمكان . لا یشترط حضور واحد منهما -وأصحها

إن كان : وقال الماوردي. وبه قطع المتولي وغیره، أصحهما نعم: وجهان ؟ المضي
 إذنه لأنه البائع قد قبض ثمنه جاز للمشتري أن ینفرد بنقله من غیر حضور البائع ولا

فإن لم یكن البائع قد  ،لا حق للبائع في منعه فلم یفتقر المشتري في القبض إلى إذنه
قبض الثمن أو بقیت له منه بقیة لم یكن للمشتري نقله إلا عن إذن البائع دون حضوره 

 ،إن كان بعد توفیة الثمن فهو صحیح فإن أخذه قهراً ، لأنه یستحق حبسه على ثمنه
ن قبله    )١(.حق الحبس فهو فاسدالقول بإثبات على وإ

  المذهب الثاني  
 ،مالك، و أبو حنیفة هقال. القبض في جمیع الأشیاء بالتخلیة قیاساً على العقار   

لأن المقصود التخلیة، وحكاه الخراسانیون؛  كفيعن الشافعي توفي قول رواه حرملة 
   ،استیلاء المشتري وقد حصل

لأنه حق البائع وقد أدى ما ؛ مان إلى المشتريكفي لنقل الضالتخلیة توفي وجه 
   .فإنه حق المشتري وقد قصر إذ لم یقبض؛ كفي لجواز تصرفهتولا  ،علیه

قال الباجي مراده بالتخلیة و  ،عبد الوهاب التخلیة قبض في الجزافعن القاضي 
وعن مالك منع بیع الجزاف قبل  ،فعلى هذا إذا حبسه بالثمن یمتنع بیعه ،التوفیة
والمشهور اختصاص  ،ویحتمل أن یرید بالقبض التخلیة ویحتمل الحوز والنقل ،هقبض

وقال ابن حبیب یتعدى لما فیه حق توفیة لنهیه علیه السلام عن عن  ،المنع بالطعام
   .ربح ما لم یضمن

                                     
: كشـــــاف القنـــــاع، ٩/٢٦٥: المجمـــــوع،  ٣/١٥٢: الوســـــیط ،٥/٢٢٧ :الحـــــاوي الكبیـــــر: ینظـــــر ) ١(

٣/٢٤٧.  



  
 

لى لجامه أو إلیه بیده أو إن یكون في موضع یصل أقبض الحیوان وعند الحنفیة 
لى المشتري بحیث تتناولها ید إن یسلمها أض العروض قبو  ،مقوده فیكون قبضاً 

   .المشتري وخلى بینه وبینها من غیر حاجز ومانع
وعند الإباضیة في الأصول والعروض غیر المقدرة بكیل أو وزن أو ذرع، ومنه  

  )١(.الجزاف القبض بها یتم ببمجرد العقد والتخلیة

  قبض المنقول المقدر –المسألة الثالثة 
لا المكیل بشرط الكیل أو الموزن بشرط الوزن أو المعدود بشرط العد، لو اشترى 

، هذا قول الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة بد مع ذلك من الوزن أو الكیل أو العد
    )٢(.والإمامیة والإباضیة

، والمراد بالتخلیة رفع المانع للمشتري من  وفي قول للإمامیة یكتفى بالتخلیة مطلقاً
ض بالإذن فیه ورفع یده وید غیره عنه إن كان، ولا یشترط مضي زمان یمكن القب

  .وصول المشتري إلیه إلا أن یكون في غیر بلده
، ولم یجز له أن یتصرف فیه قبل حرم بیعه وأكله حتى یعید كیلهعند الحنفیة 
ه أكل لأن ؛ولا یلزم من حرمة أكله قبل الإعادة كون الطعام حراماً  ،الكیل والوزن والعد
في سائر  فكان هذا الكلام أصلاً  ،لتركه ما أمر به من الكیل یأثمملك نفسه إلا أنه 

   .فاسداً  المبیعات بیعاً 
عن بیع الطعام  صلى االله علیه وسلم نهى رسول االله [احتج الحنفیة بقول جابر 

  . )١(] حتى یجري فیه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري

                                     
ــــة: ینظــــر) ١( ــــذخیرة، ١/٤٨١:، فتــــاوى الســــغدي٦/٥١٢: العنایــــة شــــرح الهدای ، الفواكــــه ٥/١٣٢ :ال

، الروضــة ٢٦٩-٩/٢٦٨: ، المجمــوع٥/١٦٣: ، شــرح مختصــر خلیــل للخرشــي٢/٧٨: الــدواني
، )١٣٣٢(، شــرح النیــل وشــفاء العلیــل ، محمــد بــن یوســف بــن عیســى أطَفــیِّش ٣/٥٢٣: البهیــة

   .٨/٦٣: تبة الإرشاد بجدةمك
ـــــر، ٥/١٢٠و١/١٦٠ :الـــــذخیرة، ٨٢-٤/٨١: تبیـــــین الحقـــــائق :ینظـــــر) ٢( ، ٥/٢٢٨: الحـــــاوي الكبی

ــــــي٢٦٦-٩/٢٦٥: ، المجمــــــوع٣/٥١٨: روضــــــة الطــــــالبین ــــــدع٤/٩٠: ، المغن ، ٤/١٢١: ، المب
 .٨/٦٤: ،  شرح النیل٢٤٦و٣/٢٤١: كشاف القناع



  
 

تاع التمر من بطن من الیهود یقال لهم بنو قینقاع وعن عثمان أنه قال كنت أب
یاعثمان إذا بعت فَكِلْ  «: فقال ،وأبیعه بربح، فبلغ ذلك رسول االله صلى االله علیه وسلم

ذا ابتعت فاكتل     )٢(.»وإ
والكیل والوزن والعد من تمام القبض، فأصل القبض شرط لجواز التصرف فیه، 

لك للبائع في المقدرات، والتصرف في مال ولأنه یحتمل أن یزید على المشروط وذ
بخلاف ما إذا باعه مجازفة لأن الزیادة له إذا وجده أكثر من كیل البائع  ،الغیر حرام

  . بأن كان كاله قبل البیع
والقدر معقود علیه في المقدرات حتى یجب علیه رد الزیادة فیما لا یضره 

ولا . ص من الثمنیة عند انتقاصهالتبعیض وتلزمه الزیادة من الثمن فیما یضره وینق
ن اشتراه بشرط الذرع لأن  یحرم التصرف في المبیع المذروع بعد القبض قبل الذرع وإ

  )٣( .الذرع وصف ولیس بقدر
وأما  ،ما اشتراه مكایلة دخل المقبوض في ضمانه لو قبض جزافاً وعند الشافعیة 

ن و  ،یزید على المستحقتصرفه فیه بالبیع ونحوه فإن باع الجمیع لم یصح لأنه قد  إ
 ما اشتراه كیلاً و  ،على الصحیح قال الجمهور باع ما یتیقن أنه له لم یصح أیضاً 

   .بالكیل كقبضه جزافاً  بالوزن أو وزناً 
فإن  ،قبضه یتم بشیئین أحدهما كیل المكیل ووزن الموزون والثاني النقل والتحویلف

لأنه لم  ؛لكن لم یتم القبضمن غیر كیل ولا وزن صار من ضمانه  كانهنقله عن م
ن اكتاله أو وزنه ولم  ،فلا یجوز له بیعه حتى یكال أو یوزن ،یخرج عن ید بائعه وإ

  . یصر قابضاً  یحوله لم
                                     

  
اد ضعیف لضـعف محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن أبـي هذا إسن) " ٢٠(٣/٢٤: في مصباح الزجاجة) ١(

فیــه محمــد بــن أبــي لیلــى، وأخرجــه البــزار مــن ) " ٧٩٠(٢/١٥٥: لیلــى، وقــال الحــافظ فــي الدرایــة
: ، والــدار قطنـــي)١٠٤٨٢(٥/٣١٦: وأخرجـــه البیهقــي فــي ســننه". حــدیث أبــي هریــرة بســند جیــد

  ).٢٢٢٨(٢/٧٥٠: ، وابن ماجة)٢٤(٣/٨

  ).٢٠١٨(٢/٧٤٨: صحیح البخاري)  ٢(

 .٨٢-٤/٨١: تبیین الحقائق :ینظر)  ٣(



  
 

 ،لا یتم قبضه بالكیل فلا یتم قبضه بالوزن وكذا ما اشتري وزناً  اشتري كیلاً  وما
فأما المعدود فیقبضه  ،ولو اشترى منه بمكیال فاكتاله بغیر جنس ذلك المكیال لم یجز

   .بالعدد والتحویل
حتى یقع اكتیال  له فالقبض فاسد أیضاً  قال البائع خذه فإنه كذا فأخذه مصدقاً  ولو
لو تلف المقبوض فزعم الدافع أنه و  ،ن نقص أخذ التمامإ و ، فإن زاد رد الزیادة ،صحیح

        .ل قول القابضكان قدر حقه أو أكثر وزعم القابض أنه كان دون حقه أو قدره فالقو 
قوله بعتك  :منها وللمبیع مكایلة صور ،لو أقر بجریان الكیل لم یسمع منه خلافهو 

ومنها بعتك عشرة  ،ومنها بعتكها على أنها عشرة آصع ،هذه الصبرة كل صاع بدرهم
  )١(.ذلكعلى جواز آصع منها وهما یعلمان صیعانها أو لا یعلمان 

 ،كیلهفیه ض إلا بحضور البائع أو وكیله لا یصح هذا القبوعند الشافعیة 
 ،لا ووحضور المشتري سواء تقابضا الثمن أ ،فیه لاكتیالهوكیله وحضور المشتري أو 

فلو أذن البائع للمشتري أن یكتاله لنفسه لم یصح إلا أن یكون عند الكیل مقبض من 
ن البائع إذا لأ ؛وكیل البائع لیس بلازم لكل بیع ،جهة البائع وقابض من جهة المشتري

ملكه بالإرث أو المزارعة أو كان شراؤه مجازفة أو استقرض حنطة على أنها كر ثم 
   .باعها فالحاجة إلى كیل المشتري

المشتري فإنه یغني  ةإذا كاله في حضر  إلال البائع لا یكفي عن كیل المشتري كیْ و 
  .بكیل واحد وتحقق معنى التسلیم لأن المبیع صار معلوماً  ؛عن كیله

كیل طعام بحضرة رجل ثم اشتراه في المجلس ثم باعه مكایلة قبل أن  ومن هنا لو
 ،لأنه لما لم یكتل بعد شرائه هو لم یكن قابضاً  ؛هذا البیع یكتاله بعد شرائه لا یجوز

 المذروع لا یحرم بیعو . غیر الثمنومثله الموزون والمعدود  .فبیعه بیع ما لم یقبض
ن كان اشتراه بشرط الذرع لأن الزیادة له والتصرف فیه قبل إعادة الذر  ع بعد القبض وإ

   .إذ الذرع وصف
بي أفي قول  لى البائع فكاله فیه بغیر محضر منه یكون قبضاً إولو دفع الوعاء 

  .الشافعيمالك و في قول  صحابه ولا یكون قبضاً أحنیفة و 
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 ي حنیفة؛عند أبولو اشترى مكایلة ثم باع مجازفة قبل الكیل وبعد القبض لا یجوز 
نما یحتاج إلى كیل البائع إذا  :قیلو  ،لاحتمال اختلاط ملك البائع بملك بائعه یجوز وإ

  .كان اشتراه مكایلة
 ،ولا على المشتري الرضى بكیل البائع ،لیس على البائع الرضى بكیل المشتريو 

لا نصب الحاكم لهما كیالاً   ؛لبائعوأجرة الكیال واجبة على ا ،أمیناً  فإن تراضیا بكیال وإ
  )١(.لأن الكیل من حقوق التسلیم
قبضه بكیله  أو موزوناً  فإن كان مكیلاً  ،كل شيء بحسبهوعند الحنابلة قبض 

مستحق أو نائبه كیله الوظاهره أنه لا یشترط نقله على المذهب بشرط حضور ، ووزنه
 فإذا ادعى القابض بعد أن كاله أو وزنه أو عده أو ذرعه، أو وزنه أو عده أو ذرعه

 ،أو ادعى القابض أنهما غلطا ،نقصان ما اكتاله أو اتزنه ونحوه عده أو ذرعه لم یقبل
  .أو ادعى البائع زیادة في المقبوض لم یقبل

وقد روى أبو الخطاب عن أحمد روایة أخرى أن القبض في كل شيء بالتخلیة مع 
  . حدیث الصاعانو بحدیث عثمان السابق  وأجاب عنه ابن قدامة. التمییز
بكیل أو وزن أو عد أو ذرع ملكه بالعقد ولزم البیع بالعقد إن لم  ن اشترى شیئاً وم

من زبرة  من صبرة أو كان رطلاً  یكن فیه خیار كباقي المبیعات ولو كان المبیع قفیزاً 
   .حدید ونحوه

وبالوزن والكیل  د،و قالن الإقباض بالمناولة في العروض أوونحوه قول المالكیة إذ 
قباضه من  ،وبالتمكین في العقار ،لمكیلفي الموزون وا أو بالنیة فقط كقبض الوالد وإ

   .نفسه لنفسه
فعد في وعاء ألف جوزة فكانت ملأه ثم اكتال باقي  معلوماً  عدداً  ولو اشترى جوزاً 

       .الجوز بذلك الوعاء بالحساب فلیس بقبض للباقي لعدم عده
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زون یستوفى ویقبض بالوزن وعند الإباضیة قبض المكیل استیفاؤه بكیل والمو 
والمعدود یقبض بعد والمقدر بنحو ذرع، ولابد من التخلیة بعد الوزن والكیل والعد 

        )١( .والذرع
فقال لغریمه اذهب  ،ولآخر مثله على زید لو كان لزید على عمرو طعام سلماً و  

لأنه لة؛ عند الشافعیة والحناب إلى عمرو واقبض لنفسك ما لي علیه فقبضه فهو فاسد
لأنه أذن له  ؛یصح لزیدعند الحنابلة  ، وفي روایةلا یجوز أن یقبضه قبل أن یقبضه

  . فأشبه قبض وكیله، في القبض
عما له قبل أن یقبضه صاحبه    .وعند الإمامیة یكره، وقیل یحرم؛ لأنه قبضه عوضاً

 ،لو قال زید اذهب فاقبضه لي ثم اقبضه مني لنفسك بذلك الكیلعند الشافعیة و 
أو قال احضر معي لأقبضه لنفسي ثم تأخذه بذلك الكیل ففعل فقبضه لزید في الصورة 

وعند  .وتبرأ ذمة عمرو من حق زید ،زید لنفسه في الثانیة صحیحانوقبض  ،الأولى
ن اكتاله زید لنفسه ثم أخذه عمرو بذلك الكیل الإمام أحمد یصح من غیر إشكال،  وإ

   .الذي شاهده فعلى روایتین
ن ق ال خذه بهذا الكیل الذي قد شاهدته فأخذه به صح لأنه قد شاهد كیله وعلمه وإ

ن تركه زید في المكیال ودفعه إلى عمرو لیفرغه  ،فلا معنى لإعتبار كیله مرة ثانیة وإ
ولا معنى لابتداء الكیل إذ لا یحصل به زیادة  ،صحیحاً  لنفسه صح وكان ذلك قبضاً 

  . علم
لا یصح القبض الثاني حتى یخرجه ویبتدىء  أحدهما ،وجهانوعند الشافعیة 

وهذه الصورة  ،الأكثرین أن استدامته في المكیال كابتداء الكیل عندوأصحهما  ،كیلاً 
بالسلم والآخر بقرض أو  كما تجري في دین السلم تجري فیما لو كان أحدهما مستحقاً 

  .إتلاف
رى الصاعان ولو اكتال زید وقبضه لنفسه ثم كاله على مشتري وأقبضه فقد ج

فالزیادة لزید والنقص علیه إن كان  ،أو نقص فلو زاد حین كاله ثانیاً ، وصح القبضان
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فإن كان أكثر علم أن الكیل الأول غلط فیرد زید الزیادة ویرجع  ،یقع بین الكیلین قدراً 
  .بالنقصان

وقال بعه واستوف حقك من ثمنه  ،من علیه دین فدفع لربه شیئاً عند الحنابلة و 
بأن باعه بغیر جنس دینه فلا یصح أن یستوفي من  ،جاز إلا ما كان جنس ماله ففعل

  .لأنها معاوضة لم یوكل فیها؛ نفسه عوض دینه
ففعل  ولو دفع زید إلى عمرو دراهم فقال اشتر لك بها مثل الطعام الذي لك عليَّ 

فهو لأن دراهم زید لا یكون عوضها لعمرو فإن اشترى بعینها أو في ذمته  ؛لم یصح
   .كتصرف الفضولي

ن قال اشتر لي بها طعاماً  ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء ولم یصح القبض  وإ
ن قال اقبضه لنفسك ففعل جاز نص أحمد على نظیر ذلك ،لنفسه   .وإ

وعند الإمامیة إن قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء دون القبض؛ لأنه 
د، ولو قال اشتر لنفسك لم یصح الشراء ولا لا یجوز أن یتولى طرفي القبض وفیه ترد

  .یتعین له القبض
ذا قبض المشتري المبیع ثم ادعى نقصانه فإن لم یحضر كیله ولا وزنه فالقول  وإ

  . قوله فیما وصل إلیه مع یمینه إذا لم یكن للبائع بینة؛ لأصالة عدم وصول حقه إلیه
ن كان حضر فالقول قول البائع مع یمینه والبینة عل ى المشتري؛ عملاً بالظاهر وإ

   .من أن صاحب الحق إذا حضر یحتاط لنفسه ویعتبر مقدار حقه
ویمكن موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر وهو أن المشتري لما قبض حقه كان 
، فإذا ادعى بعد ذلك نقصانه كان مدعیاً لما  في قوة المعترف بوصول حقه إلیه كاملاً

الصورة الأولى؛ لأنه إذا لم یحضر لا یكون معترفاً  یخالف الأصل ولا یلزمه مثله في
بوصول حقه؛ لعدم اطلاعه علیه، حتى لو فرض اعترافه فهو مبني على الظاهر 

  .بخلاف الحاضر



  
 

ولو حول المدعي الدعوى حیث لا یقبل قوله في النقص إلى عدم إقباض الجمیع 
ة عدم وصول من غیر تعرض لحضور الكیل أو الوزن وعدمه أو معه حلف؛ لأصال
  )١(.حقه إلیه ما لم یكن سبق بالدعوى الأولى فلا تسمع الثانیة لتناقض كلامه

من القانون المـدني العراقـي  ٥٣٨نصت المادة  ولم یفرق القانون بین المقبوضات،
  : على

تســـلیم المبیـــع یحصـــل بالتخلیـــة بـــین المبیـــع والمشـــتري علـــى وجـــه یـــتمكن بـــه  -١" 
ن قبض المشتري المبیـع ورآه البـائع وهـو یقبضـه  -٢ .المشتري من قبضه دون حائل وإ

مـــن القـــانون المــــدني  ٤٣٥والمـــادة ."  وســـكت یعتبـــر إذنـــاً مـــن البـــائع لـــه فـــي القـــبض 
  : المصري

یكون التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یـتمكن مـن حیازتـه  -١" 
ا دام البــائع قـــد أعلمـــه مـــ ،والانتفــاع بـــه دون عــائق ولـــو لـــم یســتول علیـــه اســتیلاء مادیـــاً 

 -٢. بــذلك، ویحصــل هــذا التســلیم علــى النحــو الــذي یتفقــق مــع طبیعــة الشــيء المبیــع 
ویجوز أن یتم التسلیم بمجرد تراضي المتعاقدین إذا كان المبیع في حیـازة المشـتري قبـل 

. أو كان البـائع قـد اسـتبقى المبیـع فـي حیازتـه بعـد البیـع لسـبب آخـر غیـر الملكیـة ،البیع
." )٢ (  

  قبض الجزء الشائع –المسألة الرابعة 
عند الحنفیة لا یصح قبض المشاع الذي یحتمل القسمة، فهو قبض قاصر؛ 

  .لوجوده من حیث الصورة دون المعنى
لا یصح حوزه حتى یقبض و المشاع یقبض بما یقبض به الرهن عند المالكیة و 

بن امع أن  .الشریك لا بإذنإوذلك لا یصح  ،المرتهن جمیع ما فیه الاشاعة منه
   .الحاجب قال لا یفتقر في رهن المشاع إلى إذن الشریك وله أن یقسم ویبیع ویسلم
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قال مالك هبة المشاع جائزة ولا تصح الا بقبض الجمیع وتصح للشریك في و 
   .خذها من یده وانفرد الشریك الموهوب له بهاأالواهب عنها و  ىذا تخلإالمشاع 

یحصل بتسلیم  ،الشائع من دابة وثوب وغیر ذلك قبض الجزءوعند الشافعیة 
القسمة قبل القبض  المشتري لو طلبف ،أمانة في یده المبیع ویكون ما عدا ،الجمیع

بیع فإن الشریك  على القولو  ،القسمة إفراز ظاهرعلى القول  هلأن ؛یجاب إلیها
          .یجبرعلیه

 ،ي قبضه لأن قبضه نقلهیعتبر في جواز قبض مشاع إذن شریكه فوعند الحنابلة 
   .والتصرف في مال الغیر بغیر إذن حرام ،ونقله لا یتأتى إلا بنقل حصة شریكه

لأن قبضه  ؛ل كنصف عقار لا یعتبر له إذن شریكقن قبض مشاع لا ینیه فإوعل
المبیع بعضه بإذن شریكه إلى المشتري  ،ولیس فیها تصرف فیسلم البائع الكل ،تخلیته

فإن أبى الشریك الإذن للبائع في تسلیم الكل  ،في ید القابض أمانةویكون سهم الشریك 
لیصل إلى مقصوده من قبض  ه ونقله؛وكل الشریك في قبض :قیل للمشتري ،للمشتري

 ،فإن أبى أن یوكل ،لأنه لا ضرر على الشریك في ذلك ویتم به عقد شریكهو  ،المبیع
بین الحقین فیكون في  معاً أو أبى الشریك أن یتوكل نصب الحاكم من یقبض الكل ج

   .یده لهما أمانة أو بأجرة والأجرة علیهما
ولو سلمه بائع بلا إذن شریكه فالبائع غاصب لحصة شریكه لتعدیه بتسلیمها بلا 

لم یأذن في تسلیم حصته وتلفت العین بیده  لبائع شریكاً لفإن علم المشتري أن  ،إذنه
لا ،علیه لحصول التلف بیده فقرار الضمان بأن لم یعلم أنه لم یأذن فقرار الضمان  وإ

وكذا إن جهل المشتري الشركة أو علمها وجهل وجوب  ،على البائع لتغریره للمشتري
  .فقرار الضمان على البائع ،الإذن ومثله یجهله

ن اشترى اثنان طعاماً  فقبضاه ثم باع أحدهما للآخر نصیبه قبل أن یقتسماه  وإ
الحسن وابن سیرین كرها أن یبیع الرجل من شریكه  وهو قول ،احتمل أن لا یجوز ذلك



  
 

ویحتمل الجواز  .لأنه لم یقبض نصیبه منفرداً ؛ مما یكال أو یوزن قبل أن یقتسماه شیئاً 
   )١(.لأنه مقبوض لهما یجوز بیعه لأجنبي فجاز بیعه لشریكه كسائر الأموال

جودهما العدم وعند الإمامیة لو كان مشتركاً في توقفه على إذن الشریك قولان أ
  . لعدم استلزامه التصرف بمال الشریك

ولو كان منقولاً توقف على إذنه لافتقار قبضه إلى التصرف بالنقل، فإن امتنع من 
الإذن نصب الحاكم من یقبضه أجمع، بعضه أمانة وبعضه لأجل البیع، وقیل یكتفى 

ن لم یكتف بها قبله، وبالقبض كیف فرض ینتقل ال ضمان إلى حینئذ بالتخلیة وإ
المشتري إذا لم یكن له خیار فخص به أو مشترك بینه وبین أجنبي فلو كان الخیار 

  .لهما فتلفه بعد القبض منه أیضاً 
ذا كان انتقال الضمان مشروطاً بالقبض فلو تلف قبله فمن البائع مطلقاً مع أن  وإ

البیع من  النماء المنفصل المتجدد بین العقد والتلف للمشتري؛ لأن التلف لا یبطل
  . أصله بل یفسخه

هذا إذا كان تلفه من االله تعالى أما لو كان من أجنبي أو من البائع تخیر المشتري 
 ،بین الرجوع في الثمن كما لو تلف من االله تعالى وبین مطالبة المتلف بالمثل أو القیمة
ن تلف بعضه أو تعیب من قبل  االله ولو كان التلف من المشتري فهو بمنزلة القبض، وإ

تعالى أو من قبل البائع تخیر المشتري في الإمساك مع الأرش والفسخ، ولو كان 
  )٢(.العیب من قبل أجنبي فالإرش علیه للمشتري إن لزم وللبائع إن فسخ
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ولو غصب من ید البائع قبل إقباضه وأسرع عوده بحیث لم یفت من منافعه ما 
ن لم یمكن یعتد به عرفاً أو أمكن البائع نزعه بسرعة كذلك ف لا خیار للمشتري وإ

  . تحصیله بسرعة تخیر المشتري بین الفسخ والرجوع على البائع بالثمن إن كان دفعه
ن كان قد رضي  ن تلف في ید الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه فیبطل البیع وإ وإ
مع احتمال كونه قبضاً وكذا لو رضي بكونه في ید البائع وأولى یتحقق القبض هنا ولا 

ن كانت العین مضمونة أجرة  على البائع في تلك المدة التي كانت في ید الغاصب وإ
علیه؛ لأن الأجرة بمنزلة النماء المتجدد وهو غیر مضمون، وقیل یضمنها لأنها بمنزلة 

  . النقص الداخل قبل القبض
فلو حبسه لیتقابضا أو لیقبض الثمن حیث شرط تقدم قبضه فلا أجرة علیه للإذن 

وحیث یكون المنع سائغاً فالنفقة على المشتري؛ لأنه ملكه، فإن . عاً في إمساكه شر 
امتنع من الإنفاق رفع البائع أمره إلى الحاكم لیجبره علیه، فإن تعذر أنفق بنیة 

  )   ١(.الرجوع
– 

  من أشكال القبض  –المسألة الأولى 
ره أو في حجفوضعه بین یدیه أو في ضعه  :فقال المشتري ،لو جاء البائع بالمبیع

ن وضعه بین یدیه ولم یقل المشتري  ،القبض محل قریب منه والمشتري راض حصل وإ
وأصحهما  ،أحدهما لا یحصل القبض، فوجهان ان كارهاً كو أ أو قال لا أریده ،شیئاً 

لكن  ،فعلى هذا للمشتري التصرف فیه ولو تلف فمن ضمانه ،یحصل لوجوب التسلیم
إلا وضعه لیس للمستحق مطالبة المشتري على القول بعدم جواز  ستحقاً لو خرج م
  .لأن هذا القدر لا یكفي لضمان الغصب؛ بالضمان

ذا وضعه عنده  ،واتركه عندي ففعل صار قابضاً  يلمشتري احمله إلالو قال و   وإ
 یصیر قابضاً فباعه قبل أن ینقله ونقله المشتري الثاني وتلف في یده،على القول أنه 

لأن العین كانت في یده، وله تغریم  ؛ثم خرج مستحقاً فللمستحق تغریم البائع الأول
المشتري الثاني لأنها تلفت في یده، ولیس له تغریم المشتري الأول لأن ضمان 
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الاستحقاق ضمان عدوان، وضمان العدوان لا یتعلق إلا بحقیقة الاستیلاء، ولهذا لو 
نما جعل هنا قابضاً لیصح بیعه وتصرفهخلا بمال غیره لا یضمنه بمجرد ذل   . ك، وإ

الدین بین یدي مستحقه ففي حصول التسلیم خلاف وأولى بعدم  دینولو وضع الم
          .الحصول

لا فلا للمشتري الاستقلال بنقل المبیع إن كان دفع الثمن أو كان مؤجلاً  وعلیه  ،وإ
ذ تصرفه فیه لكن یدخل في لأن البائع یستحق الحبس لاستیفاء الثمن ولا ینف ؛الرد

          .ضمانه
لم یوجد من  اإذ، إلى البائع وقال اجعل المبیع فیه ففعل لا یحصل دفع ظرفاً ولو 

ولو قال للبائع أعرني  ،لأنه استعمله في ملك المشتري بإذنه ؛البائع منالمشتري قبض 
على القبض  لو لم یتفقاو . ظرفك واجعل المبیع فیه ففعل لا یصیر المشتري قابضاً 

  .أمر الحاكم من یقبضه عنه كما لو كان غائباً  ،فجاء البائع بالمبیع فامتنع المشتري

لأن بقاء خیار  ،ن قبض تام وهو أن یقبضه وهو یراهاالقبض نوععند أبي حنیفة و 
ذا كان كذلك كان القبض  وهو أن یقبضه مستوراً  صوناق ،الصفقة الرؤیة یمنع تمام وإ

       )١( .مه تمام الصفقة ولا یتم دونهالسقوط خیار الرؤیة لاستلز  مع الرؤیة متضمناً 
  البدایة بالقبض  -المسألة الثانیة 

البدایة  وفي ،یلزم كل واحد من المتبایعین تسلیم العوض الذي یستحقه الآخر
        :أربعة أقوالعند الشافعیة  بالتسلیم

نه متسلط على التصرف في لأ ؛یجب على البائع البدایة بتسلیم المبیع -  أحدها
        .الثمن فیتسلط المشتري على المبیع

لأن حقه متعین فلیغیر حق البائع وهو مذهب أبي  ؛أن البدایة بالمشتري -والثاني
  .حنیفة

       .ما بیده أنهما یتساویان فیجبر كل واحد منهما تقدیم -والثالث
   )١(.أجبر الثاني ،رأنهما لا یجبران بل إن تبرع أحدهما بالبدا -والرابع
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وأما البائع  ،المشتري إذا بادر قبل القبض وسلم الثمن فیجب تسلیم المبیعوعلیه 
فإنه قد لا یجبر مستحقه على  ،ولم یكن كالدین ،إذا بدأ فیجبر المشتري على القبول

   .فإن أبى ولم یقبض فتلف في ید البائع فهو من ضمانه لدوام صورة الید ،القبض
ن قبل الم فإن تحقق إفلاسه ولم یكن له شيء  ،شتري طولب بالثمن من ساعتهوإ

   .أو كان وزادت الدیون علیه فللبائع الرجوع إلى عین السلعة ،سوى المبیع
ن كان غنیاً  الشافعي یجبر المشتري على دفع الثمن عند ولكن ماله غائب  وإ

ومن ، وقف عنهفإن وفى أطلق ال ،أشهد على وقف ماله فإن كان ماله غائباً  ،ساعته
 ،إمكان الفسخ بالفلس عندثم اتفقوا على أنه لا حجر  ،من قال لا یحجر علیهأصحابه 

القصر فهو مسافة  إن كان المال غائباً  :ولكن قال العراقیون، فإنه لا حاجة إلى الحجر
ن كان  ،كالفلس لأنه عجز في الحال ن كان في البلد فلا  ،القصر فوجهاندون وإ وإ

   .لیهفسخ بل یحجر ع
 ،ما قاله ابن سریج من أن الغیبة لیس كالعدم بل الإعدام یوجب الفسخ صححواو 

  )٢(. والغیبة توجب الحجر فأما إذا كان في البلد فلا فسخ ولا حجر بل یطالب به
        :لالا أسلم حتى أقبض ما أستحقه فأربعة أقو  فإن قال كلٌ 

ا أحضر سلم الثمن إلى البائع یلزم الحاكم كل واحد بإحضار ما علیه فإذ - أحدها
 .عدل لیفعل العدل ذلك عندیبدأ بأیهما شاء أو یأمرهما بالوضع  ،والمبیع إلى المشتري

       .مذهب الحنابلة إن كان الثمن عیناً جعل بینهما عدل یقبض منهما ویسلم إلیهماو 
أجبر فإذا سلم أحدهما  ،منهما بل یمنعهما من التخاصم لا یجبر واحداً  -والثاني

        .الآخر
  . یجبر المشتري - والثالث
  .واختاره الشیخ أبو حامد وقیل یجبر البائع قطعاً  .یجبر البائع  - وأظهرها
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الذي  وقال النووي ،سقط القول الثالث هذا إذا كان الثمن في الذمة فإن كان معیناً 
بعرض لأن  كما إذا باعه عرضاً  ،قطع به الجمهور وهو المذهب أنه یسقط الرابع أیضاً 

ن تبایعا عرضاً الشافعیة،  الثمن یتعین بالتعیین عند  بعرض سقط القول الرابع أیضاً  وإ
وعند .یجبر البائع أولاً  وعلیه ،أظهرهما یجبران وبه قطع في الشامل ،وبقي الأولان

إذا تنازع المتبایعان فیمن یبدأ بالتسلیم لما في یده یجبر المشتري على تسلیم المالكیة 
لاحتجاجه بأن من حق البائع أن  ؛هذا یقتضي قبول قوله في عدم القبض، و أولاً  الثمن

        .یمتنع من تسلیم المبیع حتى یقبض ثمنه
وعن الإمام أحمد ما یدل على أن البائع یجبر على تسلیم المبیع على الإطلاق، 

ى تسلیم ومذهب الحنابلة إذا كان الثمن في الذمة حالاً أجبر البائع ثم المشتري عل
   )١(.  الثمن إن كان حاضراً في المجلس

وعند الإمامیة یتقابضان العوضین معاً لو تمانعا من التقدم سواء كان الثمن عیناً 
نما لم یكن أحدهما أولى بالتقدم؛ لتساوي الحقین في وجوب تسلیم كل منهما  ، وإ أو دیناً

  . إلى مالكه
لثمن تابع للمبیع ویضعف باستواء وقیل یجبر البائع على الإقباض أولاً؛ لأن ا

العقد في إفادة الملك لكل منهما، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معاً مع إمكانه كما یجبر 
    )٢(.الممتنع من قبض ماله، فإن تعذر فكالدین إذا بذله المدیون فامتنع من قبوله

  النیابة في القبض –المسألة الثالثة 
الأب والوصي والعدل الذي یقوم مقام قبض  نحو قبض ،جري فیه النیابةتالقبض 
ویشترط فیه  ،للمشتري أن یوكل في القبض وللبائع أن یوكل في الإقباضالمرتهن، و 

   :أمران
ولا بأس بتوكیل أبیه وابنه  ،لا یوكل المشتري من یده ید البائع كعبده -أحدهما

ل قال للبائع وكِّ  ولو .وفي توكیله عبده المأذون له وجهان أصحهما لا یجوز ،ومكاتبه
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وكذا لو وكل البائع بأن یأمر  ،للمشتري من یقبض لي منك ففعل جاز ویكون وكیلاً 
       .من یشتري منه للموكل

 فلا یجوز أن یوكل البائع رجلاً  لا یكون القابض والمقبض واحداً  -الثاني الأمر
  . بالشراء وذاككما لا یجوز أن یوكله هذا بالبیع  ،بالإقباض ویوكله المشتري بالقبض

الشرط ما إذا اشترى الأب لابنه الصغیر من مال نفسه أو لنفسه هذا یستثنى عن 
   .من مال الصغیر فإنه یتولى طرفي القبض كما یتولى طرفي البیع

كان علیه طعام أو غیره من سلم أو غیره فدفع إلى المستحق دراهم وقال اشتر بها 
لا ، لنفسك ففعل صح الشراء والقبض للموكلمثل ما تستحقه لي واقبضه لي ثم اقبضه 

 ،لغیره في حق نفسه یصح قبضه لنفسه لاتحاد القابض والمقبض ولامتناع كونه وكیلاً 
نما یمتنع قبضه من نفسه لغیره   . وفي وجه ضعیف یصح قبضه لنفسه وإ

لو قال اشتر بهذه الدراهم لي واقبضه لنفسك ففعل صح الشراء ولم یصح قبضه و 
وهل تبرأ ذمة الدافع من حق الموكل فیه  ،علیه المقبوض مضموناً  نلنفسه ویكو 

   .الوجهان السابقان
ولو قال اشتر لنفسك فالتوكیل فاسد وتكون الدراهم أمانة في یده لأنه لم یقبضها 

ن اشترى بعینها فهو  ،فإن اشترى في الذمة وقع عنه وأدى الثمن من ماله ،لیملكها وإ
       .باطل على الصحیح

و قال لمستحق الحنطة اكتل حقك من الصبرة لم یصح على الأصح لأن الكیل ول
  .لنفسه فیه من جهة البائع متأصلاً  أحد ركني القبض وقد صار نائباً 

لأنه لا  ؛یصح ولو قال لمستحق الدین اقبض حقك مما لي على فلان فقبض لم
ه لنفسك صح فلو قال اقبضه لي ثم اقبض ،ثم یقبض لنفسه ،بد وأن یقبض للمستحق

        .قبضه له وفي قبضه لنفسه الوجهان
 .وقال خذ منه قدر حقك فلا یملك بمجرد الأخذ دون الوزن ولو ألقى إلیه كیساً 

نما الخلاف بعد الوزن في تعیین حقه ولكن علیه لو تلف لأنه  ،قبضاً  لكونه قابضاً  ؛وإ



  
 

ده فیه ید الوكیل ولم لأن ی ؛خذ المستام والكیس لیس مضموناً أأخذه لیتملكه فضاهى 
        )١(.یأخذ الكیس لیتملكه

أصحهما یحتاج كما یحتاج  ،وفي احتیاجه إلى النقل في المنقول وجهان        
          .إلى الكیل إذا باع كیلاً 

  .وقیل لا .تصح استنابة من علیه الحق للمستحق في القبض لنفسهعند الحنابلة و 
ربها المكیل للمشتري وأذنه أن یكتاله ففعل جاز  من صبرة فدفع فلو اشتریا قفیزاً 

بعینه ودفع إلیه الوعاء  ووعاؤه كیده فلو اشترى منه مكیلاً  ،لقیام الوكیل قیام موكله
        .وقال كله فإنه یصیر مقبوضاً 

ففعل المشتري بأن اكتال  ،ولو قال البائع للمشتري اكتل من هذه الصبرة قدر حقك
  .لصحة استنابة من علیه الحق للمستحق منها قدر حقه صح القبض

إن اشـــتمل علـــى مصــلحة منظـــور فیهـــا لـــذات الفعــل مـــن حیـــث هـــو وعنــد المالكیـــة 
بحیــث لا یتوقــف حصــول مصــلحته علــى المباشــرة صــحت فیــه النیابــة قطعــا وذلــك كــرد 
العــواري والودائــع والمغصــوبات وقضــاء الــدیون وتفریــق الزكــوات ممــا مصــلحته إیصــال 

ن لم یشعر الحقوق لأهلها    )٢(. سواء كان بنفسه أو بغیره فیبرأ من كانت علیه بالوفاء وإ
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  حـــــكم القبض –المبحث الثاني 
تســــلط المشــــتري علــــى  الثــــاني، و نقــــل الضــــمان الحكــــم الأول: لــــه حكمــــانالقــــبض 

، أي إباحة التصرف، وهذه التصرفات إما أن تكون تصرفات معاوضة كـالبیع التصرف
والمبیـع منـه مـا هـو عـین، ومنـه ...فات رفق كالقرض والهبة والإعتاقوالإجارة، أو تصر 

فــي مطلبــین أثـــر  –بـــإذن االله تعــالى  –مــاهو دیــن، والعــین لهـــا أنــواع وحــالات، ســنبین 
القــــبض فــــي المعاوضــــات، ثــــم أثــــره فــــي تصــــرفات الرفــــق، وقبــــل هــــذا نبــــین مــــا یتعلــــق 

   .بالضمان
  نقل الضمان

لتلف قد یكون بأمر سماوي، أو بفعل المشتري الضمان یتقرر عند تلف المبیع، وا
  .  أو بفعل البائع أو بفعل أجنبي

المبیع في ضمان البائع قبل القبض عند أبي : إذا تلف المبیع بأمر سماوي -آ 
 قولو . سترد الثمنعلى معنى أنه ینفسخ العقد ویُ  والمالكیة والشافعیة والحنابلة،حنیفة 

دود لا یدخل في ضمان المشتري إلا بقبضه سواء إسحاق أن المكیل والموزون والمع
لم یوجد مقتض  وعند الحنابلة؛ لأنه. متعین كقفیز منهاأو غیر كالصبرة  كان متعیناً 

  . للضمان سوى حكم العقد
مالك ولكن الإمام لیه ذهب إ و  ،وقال أبو ثور هو من ضمان المشتري بمجرد العقد

كل مبیع هلك قبل قبضه فهو من المشتري كیة عند المالو  ،لا تقدیراً  فیما یشترى جزافاً 
ن كان مما یجب فیه حق توفیة فهو من البائع ،متمیزاً  إن كان متعیناً     .وإ

ن أتلفه المشتري و  -ب   فهو قبض من جهته أو أتلف بعضه أو تعیب عنده إ
لم یكن ، و ن كالقبضو كیو  ،ستقر الثمن علیهعند الشافعیة، وعند الحنابلة ی مقرر للعقد

  . ي ملكه فلم یرجع على غیرهلأنه تصرف ف ؛فسخ لذلكله 
ن أتلفه أجنبي فطریقان -ج  قطع العراقیون بأنه لا ینفسخ لأن المالیة باقیة  :وإ

  .ببقاء القیمة



  
 

 ؛ویثبت للمشتري الخیار بین الفسخ والرجوع بالثمن، یبطل العقد لاوعند الحنابلة  
وبین البقاء على العقد  ،في یده لأن التلف حصل في ید البائع فهو كحدوث العیب

  .ولا أعلم فیه مخالفاً : قال ابن قدامة. ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثلیاً 
لأنه یبعد  ؛من نزله منزلة إتلاف الأجنبي الشافعیة إتلاف البائع فمن أما -د 

 لأنه أتلفه من هو قول الحنابلة؛و ، إثبات الحبس له من القیمة وهو المعتدي بالإتلاف
المشتري مخیر بین الفسخ والرجوع بالثمن و  ،فأشبه ما لو أتلفه أجنبي ،یلزمه ضمانه

  .وبین أخذه والرجوع على البائع بعوض
عاقد فلا یتعرض لضمان  من قال هو كالآفة السماویة إذ هوالشافعیة  ومن 

  . لأنه تلف یضمنه به البائع؛ ینفسخ العقد ویرجع المشتري بالثمن ،الأجانب
 ،ت بعض المعقود علیه ینفسخ في ذلك القدر وفي الباقي قولا تفریق الصفقةفإن فا

ن نقصت صفة بالعیب قبل القبض فائدته إثبات الخیارو  فإن أجاز یخیر بكل الثمن  ،إ
 ،رش إن أجازإلا إذا كان بجنایة أجنبي فیطالب الأجنبي بالإ رش أصلاً إولا یطالب ب

ن فسخ فالبائع یطالبه   .وإ
و تلف ل كذلك و تعیب في ید البائعأ إذا تلف كله بأمر سماوية وعند الحنابل

ولا شيء له وبین فسخ العقد والرجوع  بین قبوله ناقصاً  اً المشتري مخیر یكون  ،بعضه
بخلاف ما إذا ، التخییر في الباقي والتالف یسقط ما قابله من الثمن: وقیل ،بالثمن
 تفكان، لعقد یقتضي الضمان بالثمنفإن إتلافه یقتضي الضمان بالمثل وحكم ا ؛أتلفه

   )١( .الخیرة إلى المشتري في التضمین بأیهما شاء
فلو أتلفه  ،للبائع للبائع استردادهعلى إثبات الحبس  ،لو اغتصب المشتري المبیعو 

أحدهما أنه بالإتلاف قابض ومتلف  :البائع قبل الاسترداد ذكر صاحب التقریب قولین
والثاني أنه كالأجنبي لوقوعه بعد جریان صورة القبض  ،فیكون كالإتلاف قبل القبض

    )٢(.وقبل عود صورة الید إلیه

                                     
  .٤/٤٦٤: ، الإنصاف٨٩-٤/٨٨: ، المغني١٤٥-٣/١٤٣: الوسیط: ینظر ) ١(

   .٣/١٤٦: الوسیط: ینظر ) ٢(



  
 

 ،لم یختلفوا أنه إذا لم یقبض المبیع ولا مكنه منه أنه في ضمان بائعهالمالكیة و 
، فعند ابن القاسم لا یضمنه المبتاع إلا بالقبض ،واختلفوا إذا أمكنه منه ولم یقبضه

ن لم یقبضه إذا مكنه من قبضه أو كان قد نقد وقال أشهب ضمانه من مش تریه وإ
القبض یوجب انتقال الضمان إلى المشتري فیما لا یضمن بمجرد العقد إما إذ  .ثمنه

ضي زمان لیتسع القبض ویستثنى الرقیق حتى یخرج من عهدة  ،مطلقاً أو شرط مُ
لملك في المتعین وما عدا ذلك فالعقد كافٍ في انتقال ا ،الثلاث والمواضعة في الإماء

تمكین المشتري من القبض ثم تركه اختیاراً یوجب ضمانه ویكون عند البائع ، و المتمیز
   .بل البیع تم ومن آثاره استحقاق القبض ،القبض تتمة البیع ، ولیسكالودیعة

لأنه إذا مكنه ثم تركه فهو  ؛وسبب الخلاف في هذه تبدیل النیة مع بقاء الید 
ن  .كالودیعة عنده   .مضي بالقیمةیكان الفوات في ید المشتري فهو منه و وإ

ن قبضو   هفضمانه من، لا ونقد الثمن أ اً مستمر قبضاً  فاسداً  المبیع بیعاً المشتري  إ
نما على جهة التملیك ةمانالألأنه لم یقبضه على جهة  ؛على المشهور على القول و  .وإ

نما یضمن یوم العقد ما یضمنه المشتري فإنه یكون من یوم قبضه لا من یوم عقده وإ 
   .یكون صحیحاً 
علیه سوقه بزیادة في الثمن أو نقص فیه أو تغیر بأن  ،فاسداً  المبیع بیعاً  فإن فات

فعلیه قیمته بالغة ما بلغت كانت أكثر  فإن كان مقوماً  ،تغیر في نفسه بزیادة أو نقص
 یلزمه رد المقوم من الثمن أو أقل أو مثله یوم قبضه لا یوم الفوات ولا یوم الحكم ولا

 ثانیاً  فإن تراضیا على الرد جاز بعد معرفة القیمة لئلا یكون بیعاً  ،جبراً  إذا كان موجوداً 
ن كان مثلیاً  ،بثمن مجهول تغیر السوق مفیت و  ،مما یوزن أو یكال أو یعد یرد مثله وإ

   .هو المشهور في المقوم
رم انتفاع المشتري به ما دام ویح ،لربه إن لم یفت وجوباً  فاسداً  ورد المبیع بیعاً 

ولا یرجع على البائع  ،لمشتري لأنه كان في ضمانهلبل  ،ولا غلة تصحبه في رده قائماً 
ن أنفق  ،فإن أنفق على ما لا غلة له رجع بها ،لأن من له الغلة علیه النفقة ؛بالنفقة وإ

بید المشتري  فإن فات المبیع فاسداً  ،على ماله غلة لا تفي بالنفقة رجع بزائد النفقة
لا یكن مختلفاً  ،مضى المختلف فیه بالثمن الذي وقع به البیع على  فیه بل متفقاً  وإ

  .حین القبض فساده ضمن المشتري قیمته إن كان مقوماً 



  
 

، به شرعاً  ومحل انتقال ضمان الفاسد بالقبض إذا كان ذلك المبیع الفاسد منتفعاً 
لا للقبض حتى لو تلف بسماوي كان وأما نحو كلب الصید فالقیمة بإتلافه للتعدي 

  .ضمانه من البائع
فضمانه  ما لیس فیه حق توفیة أي لا یكال ولا یوزن ولا یعد كالثیاب والعبیدو 
   )١(.بالقبض وما فیه مواضعة، ما فیه حق توفیة بأن كان یكال أو یوزن أو یعدو  بالعقد

  :العراقيمن القانون المدني  ٥٤٧وفي القانون نصت المادة 
إذا هلك المبیع في یـد البـائع قبـل أن یقبضـه المشـتري یهلـك علـى البـائع ولا  -١ " 

ذا  شــــيء علــــى المشــــتري إلا إذا حــــدث الهــــلاك بعــــد إعــــذار المشــــتري لتســــلم المبیــــع، وإ
نقصت قیمة المبیع قبل التسلیم لتلف أصابه فالمشتري مخیر بین فسخ البیع وبین بقائه 

كان هلاك المبیع أو نقص قیمتـه  قبـل التسـلیم قـد على أنه إذا  -٢. مع إنقاص الثمن 
لــزام  حــدث بفعــل المشــتري أو بفعــل البــائع وجــب دفــع الــثمن كــاملاً فــي الحالــة الأولــى وإ

  ." البائع بالتعویض في الحالة الثانیة
ما یقبض على سـوم الشـراء مـع تسـمیة الـثمن إذا هلـك أو  -١: " ٥٤٨وفي المادة 

ن، أمــا إذا لــم یســم لــه ثمــن كــان أمانــة فــي یــده فــلا ضــاع فــي یــد القــابض لزمــه الضــما
ومـا یقـبض علـى سـوم النظـر،  -٢. یضمن إذا هلك أو ضاع دون تعـد أو تقصـیر منـه

ســـواء بـــین ثمنـــه أو لـــم یبـــین  یكـــون أمانـــة فـــي یـــد القـــابض فـــلا یضـــمن إذا هلـــك دون 
  )٢(".تعد

التسلیم لسبب  إذا هلك المبیع قبل: " من القانون المدني المصري ٤٣٧وفي المادة 
لا یـــد للبـــائع فیـــه انفســـخ البیـــع واســـترد المشـــتري الـــثمن إلا إذا كـــان الهـــلاك بعـــد إعـــذار 

  )٣(.مطابق ٤٢٦، واللیبي ٤٠٥السوري . " المشتري لتسلم المبیع
                                     

، جـزآن ٣٦٢التلقین، عبد الوهـاب بـن علـي بـن نصـر الثعلبـي المـالكي، أبـو محمـد ، ت : ینظر)  ١(
: ، الـذخیرة ٢/٣٧١: ثابـت سـعید الفـائي: ، تحقیـق١-، ط١٤١٥المكتبة التجاریـة مكـة المكرمـة، 

ـــب، ٣٨٦ – ٤/٣٨٥: ، مواهـــب الجلیـــل١٢٣ -٥/١٢٢ ، الشـــرح ٢١١ – ٢/٢٠٩: كفایـــة الطال
 .٧١ - ٣/٧٠: الكبیر وحاشیة الدسوقي

 .٤/٦٠٧الوسیط ،للسنهوري )  ٢(

  .٤/٦٠٦الوسیط ،للسنهوري )  ٣(



  
 

– 
  حكم بیع المبیع قبل قبضه  –المسألة الأولى 

إلا ما یحكى عن ، بیع الطعام قبل قبضهالعلماء على منع ذكر ابن رشد إجماع 
صلى االله وأجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول االله  .البتي عثمان

صلى االله  من حدیث مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر أن رسول االله علیه وسلم 
   )١(.» فلا یبعه حتى یقبضه من ابتاع طعاماً  « :قال علیه وسلم

   :في وجه الحرمةالمالكیة واختلف 
   .وهو قول للإباضیة؛ للجهل إذ لا یتعین ولا یملك. تعبدي :فقیل
الطعام لیتوصل إلیه القوي  ىن غرض الشارع سهولة الوصول إلأمعلل ب :وقیل
 ،أو تقویة قلوب الناس لا سیما زمن الشدة والمسغبة ،ظهوره للفقراءو  ،والضعیف

 ه،مكان شرائه من مالكلإقبل قبضه لربما أخفي  أبیح بیعهولو . وانتفاع الكیال والحمال
وهو أیضاً . باعه أهل الأموال بعضهم من بعضو  ،وبیعه خفیة فلم یتوصل إلیه الفقیر

  . قول للإباضیة
قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن من اشترى طعامـاً فلیس له بیعه حتى و 

   :م على أربعة مذاهبالطعافي غیر قال واختلفوا  )٢( یقبضه،
  المذهب الأول 

في  یجوز بیع مبیع قبل قبضه إلا الدور والأرض، قاله أبو حنیفة وأبو یوسف لا
لما روي أن النبي  ؛فإنه لیس لمشتري الطعام أن یبیعه قبل أن یقبضه قوله الأخیر،

وكذلك ما سوى الطعام  )٣(، صلى االله علیه وسلم نهى عن بیع الطعام قبل أن یقبض
                                     

مــــن  «وفــــي روایــــة ) ١٥٢٦(٣/١١٥٩: صــــحیح مســــلم). ٢٠٢٩(٢/٧٥١: صــــحیح البخــــاري)  ١(
 .» حتى یستوفیه ویقبضه «وفي روایة  .» وفیهفلا یبعه حتى یست ابتاع طعاماً 

بـن رشــد  …ونهایــة المقتصـد ، تـألیف الإمــام القاضـي  أبــو الولیـد محمــد بدایــة المجتهـد : ینظـر)  ٢(
، الفواكــه ٢/١٠٨. :بیــروت –، دار الفكــر ٥٩٥القرطبـي الأندلســي الشــهیر بــابن رشــد الحفیــد ت 

هـــ،  دار ١١٢٢اقي بــن یوســف الزرقــاني، ت، شــرح الزرقــاني، محمــد بــن عبــد البــ٢/٧٨: الــدواني
  .٨/٥٨: ، شرح النیل٣/٣٦٧: ١-، ط١٤١١الكتب العلمیة بیروت، 

 .من هذه الصحیفة) ١(الحدیث تم تخریجه في الهامش )  ٣(



  
 

وراوي هذا الحدیث ابن عباس رضي االله  ،من المنقولات لا یجوز بیعه قبل القبض
   .قال بعد روایته وأحسب كل شيء مثله ،عنهما
  :وأمیراً  د حین وجهه إلى مكة قاضیاً یاب بن أسعتل  صلى االله علیه وسلموقال  
    )١(. × سر إلى أهل بیت االله وانههم عن بیع ما لم یقبضوا ÷ 

ولأنه إذا هلك المبیع قبل . النهي مطلقة ونصوص .لتعمیم فیما لا یعقلوكلمة ما ل
وأطلق في منع البیع فشمل ما إذا . القبض، ینفسخ العقد فتبین أنه باع ما لا یملك

   .باعه من بائعه
 ،ركن البیع صدر من أهله في محله لأناستثنى أبو حنیفة وأبو یوسف العقار؛ و 

والغرر المنهي غرر انفساخ  ،عقار نادر بخلاف المنقولولا غرر فیه لأن الهلاك في ال
، حتى لو تصور هلاكه قبل القبض قالوا لا یجوز بیعه، كما لو كان على شط العقد

لا فمقدور التسلیم وصار كالمهر وبدل الخلع وبدل  النهر یمكن أن یفیض علیه، وإ
  .الصلح عن دم العمد

بعد القبض فیجوز كما یجوز بیع  وبیع العقار قبل القبض في معنى بیع المنقول
ع ملكه وهو یب ، كما جازلأن المطلق للتصرف الملك دون الید ؛المنقول بعد القبض

إلا أنه إذا بقي في الملك المطلق  ،في ید مودع أو غاصب وهو مقر له بالملك
وفي المنقول قبل  ،فذلك یمنع جواز التصرف ،للتصرف غرر یمكن الاحتراز عنه

                                     
ــى أَهْــلِ : " ٣/٢٥: قــال ابــن حجــر فــي تلخــیص الحبیــر)  ١( ــابَ بــن أَسِــیدٍ إلَ ــثَ عَتَّ عَ ــا بَ مَّ حَــدِیثُ أَنَّــهُ لَ

ــةَ  كَّ نُوا ÷ :قــال لــه مَ ــم یَضْــمَ ــحِ مــا ل رِبْ ضُــوا وَ قْبِ ــعِ مــا لــم یَ یْ قِــيّ مــن حــدیث بــن  .× انههــم عــن بَ َ ه یْ الْبَ
ـهُ  ـهِ صـلى اللَّ لَ رسـول اللَّ مَ یَّـةَ عـن أبیـه قـال اسْـتَعْ ـى بـن أُمَ لَ عْ انَ بـن یَ إِسْحَاقَ عـن عطـاء عـن صَـفْوَ

كَّةَ فقال أْكُـلُ  ÷ :علیه وسلم عَتَّابَ بن أَسِیدٍ على أَهْلِ مَ ـهِ لاَ یَ ى اللَّ قْـوَ تَ ـهِ بِ ـك علـى أَهْـلِ اللَّ تُ إنِّي أَمَّرْ
نْ  ُضْـمَ حِ ما لم ی كُمْ من رِبْ ـعٍ  ،أَحَدٌ مِنْ یْ بَ فٍ وَ ـمْ عـن سَـلَ ُ ه َ ه انْ احِـدِ  ،وَ ـعِ الْوَ یْ نِ فـي الْبَ یْ تَ ـفْقَ عَـنْ الصَّ أَنْ  ،وَ وَ

 ُ ـدَه یـعَ أَحَــدُهُمْ مـا لــیس عِنْ بِ اعِ . ×یَ مِــنْ حـدیث إسْــمَ ُ وَ ه حْــوَ یَّــةَ عـن عَطَــاءٍ عـن بــن عَبَّـاسٍ نَ  ،یلِ بـن أُمَ
كَرُ الحدیث نْ لِيُّ وهو مُ فِیهِ یحیى بن صَالِحٍ الأَْیْ مٍ عـن  .وَ یْ ـثِ بـن أبـي سُـلَ یْ نِ ماجة مـن حـدیث لَ لاِبْ وَ

ــى أَهْــلِ مَ  ــهُ إلَ ثَ عَ ــا بَ مَّ ــهُ علیــه وســلم لَ ُ عــن عَطَــاءٍ عــن عَتَّــابِ بــن أَسِــیدٍ أَنَّ النبــي صــلى اللَّ ــاه َ ه ــةَ نَ كَّ
نْ  ُضْــمَ فٍ مــا لــم ی ُ مــن حــدیث عَطَـــاءٍ  .سَــلَ ه ــرُ غَیْ ُ الْحَــاكِمُ وَ اه وَ رَ ــفَ فیــه علــى عَطَــاءٍ وَ لِ خْتُ ــذَا قــد اُ َ فَه

بٍ  یْ رِو بن شُعَ اسَانِيِّ عن عَمْ  ... "الْخُرَ



  
 

لأن بهلاكه ینتقض البیع ویبطل ملك المشتري فإذا قبضه  ؛ك غررالقبض في المل
ولا یبقى إلا معنى الغرر بظهور الاستحقاق وذلك لا یمكن الاحتراز  ،انتفى هذا الغرر

وفي العقار قبل القبض لیس في ملكه إلا غرر الاستحقاق لأنه لا یتصور هلاكه ، عنه
نما یتصور الغرر فیه من  ،وانفساخ البیع به حیث الاستحقاق وذلك لا یمكن الاحتراز وإ

   .التصرف في الثمن قبل القبض جائز لأنه لا غرر في الملك والدلیل علیه أن ،عنه
شرط ثبوت الملك فإن  ،من أنه یدخل في ضمان المشتري بالقبض قیلوما 

بدلیل جواز التصرف في الموهوب  ؛بالتصرف في المحل أصل الملك دون الضمان
   .ك القدرة على التسلیم كما یثبت بید غیره إذا لم یمنعهبعد القبض وكذل

 ،لجواز التصرف في الثمن والصداق قبل القبض ؛والحدیث عام دخله الخصوص
  )١(.حمل على المنقولیف ،ومثل هذا العام یجوز تخصیصه بالقیاس

: " مــن القــانون المــدني المصــري الجدیــد علــى ٩٣٤وفــي القــانون نصــت المــادة   
د العقاریة لا تنتقل الملكیة ولا الحقوق العینیة الأخرى سواء أكان ذلك فیما في الموا -١

بین المتعاقدین أم كان في حق الغیـر إلا إذا روعیـت الأحكـام المبینـة فـي قـانون الشـهر 
  ) ٢(".العقاري 

تنتقــل الملكیــة وغیرهــا مــن الحقــوق العینیــة فــي : " مــن المصــري ٩٣٢: المــادةوفــي 
وهي تأكید للمادة، " لعقد متى ورد على على محل مملوك للمتصرف المنقول والعقار با

الالتزام بنقل الملكیة أو أي حق عیني آخر ینقل من تلقاء نفسه هـذا الحـق إذا : " ٢٠٤
كان محل الالتزام شیئاً معینـاً بالـذات یملكـه الملتـزم وذلـك دون إخـلال بالقواعـد المتعلقـة 

   )٣(".بالتسجیل 
  المذهب الثاني

                                     
 - ١٣/٨: بیـروت -، دار المعرفـة  ٣٠٠محمـد بـن أبـي سـهل السرخسـي ت المبسـوط، : ینظر)  ١(

  .٢٥٩ - ٩/٢٥٨: ، المجموع٥/١٢٦: ، البحر الرائق٨٠-٤/٧٩: تبیین  الحقائق، ١٠

  .٤/٤٣٣: الوسیط للسنهوري)  ٢(
 .٤/٤١٣: الوسیط للسنهوري)  ٣(



  
 

وهو  بیع كل مبیع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب، قاله مالك وأبو ثور یجوز
لحدیث النهي عن بیع الطعام قبل  ؛، قال ابن المنذر وهو أصحروایة عن الإمام أحمد

   .ىأن یستوف
بیع ما سوى الطعام قبل القبض لا خلاف في مذهب مالك في قال ابن رشد 

وغیر  ،ي مذهبه أن القبض شرط في بیعهوأما الطعام الربوي فلا خلاف ف ،إجازته
وبها قال أحمد وأبو ، روایتان إحداهما المنع وهي الأشهر هالربوي من الطعام عنه فی

  .والروایة الأخرى الجواز ،ثور
سائر المبیعات من العروض ك ،الأعیان المبیعة ضربان طعام وغیر طعامف

قبل قبضه في الجملة ما لم وما لا ینقل ولا یحول فبیعه جائز  ،والحیوان والعقار
  .یعرض فیه ما یمنع منه

یجوز بیع الجزاف من الطعام وسائر العروض في المشهور عن الإمام مالك و 
لأنه مرئي فیكفي فیه  المشتري؛ إذا خلى البائع بینه وبین ه ونقلهجزافاً قبل قبض

ذلك بین أهل  إلا أن یكون ؛من البائع وغیره ویحیله علیه ،، وبه قال الأوزاعيالتخلیة
لكن الإمام . لأنهم یتحیلون بذلك على السلف بزیادة شتریت؛العینة فیمتنع بأكثر مما ا

  . مالك استحب النقل للحدیث
وعمدة المالكیة أن الجزاف لیس فیه حق توفیة فهو عندهم من ضمان المشتري 

یما ولا یجوز ف. بنفس العقد وهذا من باب تخصیص العموم بالقیاس المظنون العلة
ومن شرط جواز بیع الجزاف تساوى  .یعظم الغرر فیه كالحیوان والثیاب والجواهر

   .ولا یجوز مع علم بائعه به ویكون للمشتري الخیار ،المتعاقدین في الجهل بمقداره
وقسم یجوز بیعه قبل  ،سم كالمكیل یحرم بیعه قبل قبضهق :والجزاف على قسمین

دخل في ضمان مشتریه بمجرد العقد بخلاف قبضه كالموهوب والمتصدق بل هو ما ی
  .الأول لا یدخل في ضمان مشتریه إلا بقبضه

بطعام بدلیل جواز بیعه  الماء فإنه یجوز بیعه قبل قبضه لأنه لیسویستثنى 
ن ق ،بالطعام إلى أجل نواع أما یكون من یستثنى و  ،ل فیه إنه طعام فإنه مؤولیوإ

  .الزرایعیستثنى و  ،ها دواءالأدویة كالصبر والحلبة على القول بأن



  
 

كحب الفجل الأبیض  ما لا یعتصر منه زیت ویؤكل حباً  :قسامأربعة أوالزراریع 
یعصر وما یعصر منه شىء لغیر الأكل كبزر الكتان ، وحب السلق والجزر واللفت

وقسمان لا یجوز بیعهما قبل  ،وهذان القسمان یجوز بیعهما قبل قبضهمامنه الوقود 
، الجلجلانالمعروف بالزیتون وحب السمسم كیعصر منه شيء یؤكل  قبضهما وهما ما

و الشامر والكمون وغیر ذلك أوما لا یعصر منه ویؤكل على حاله كالحبة السوداء 
  )١(.فإنها من الطعام حكماً  مما هو هو مصلح للطعام

 صلى االله علیه وسلمبحدیث ابن عمر أن النبي  .مالك وموافقیهللإمام واحتج 
   )٢(.» ابتاع طعاماً فلا یبعه حتى یقبضهمن « : قال

إذا  صلى االله علیه وسلم أنهم كانوا یضربون على عهد رسول االله : [ وعنه قال
   )٣(].اشتروا طعاماً جزافاً أن یبیعوه في مكانهم حتى یؤوه إلى رحالهم 

صلى االله علیه  لأن النبي  بیع غیر الطعام قبل قبضه؛ مالك یجوزالإمام قال 
 ،فذلك دلیل على أن الحكم فیما عداه بخلافه ،النهيعند خص الطعام بالذكر   موسل

لا فلیس لهذا التخصیص فائدة  ،إذ لو منع في الجمیع لم یكن لذكر الطعام فائدة، وإ
ن غیره من حیوان أو أ ومفهوم ابتاع طعاماً ، الأصولیین عندودلیل الخطاب كالنص 

   .عرض یجوز بیعه قبل قبضه
فإن هذا الحدیث حجة للإمام مالك في اشتراط القبض في المبیع قبل  وكما یظهر

  .بیعه، لكنه حجة علیه في تجویز بیع الجزاف قبل القبض

                                     
، مواهــــب ٥/١٣٨ :الــــذخیرة، ٣٧١-٢/٣٧٠: ، التلقــــین١١٠و٢/١٠٨: بدایــــة المجتهــــد: ینظــــر  )١(

: ، الإنصــــــــــــــاف٢٥٩ – ٩/٢٥٨: ، المجمــــــــــــــوع٣/٣٦٧: ، شــــــــــــــرح الزرقــــــــــــــاني٣٨٨ -٤/٣٨٧
  .٥/١٤٤و٤/٤٦٩

   .١٩سبق تخریجه في صحیفة )  ٢(
حتــى یحولــوه، وفــي ) ١٥٢٧(٣/١١٦١: وعنــد مســلم. واللفــظ لــه)  ٦٤٦٠(٦/٢٥١٣: البخــاري)  ٣(

قـد رأیـت النـاس فـي عهـد رسـول االله إذا ابتـاعوا الطعـام جزافـاً یضـربون فـي أن یبیعـوه فـي [ روایة 
ن كـان مالـك لـم یـرو عـن  :عمرونقل ابن رشد عن أبي  ].مكانهم وذلك حتى یؤوه إلى رحالهم  وإ

نـافع فـي هـذا الحـدیث ذكـر الجــزاف فقـد روتـه جماعـة وجـوده عبــد االله بـن عمـر وغیـره وهـو مقــدم 
 .في حفظ حدیث نافع



  
 

 ،على ما ملكه بإرث أو وصیة قاس الإمام مالك بیع غیر الطعام قبل قبضهو 
جارته قبل قبضه ، فإنه یصح بیعها قبل وعلى بیع الثمر قبل قبضه ،وعلى إعتاقه وإ

  . ضهاقب
   .وهذا أجاب عنه الشافعیة بأجوبة سنذكرها في مذهبهم

تخصیص الشيء بالذكر لا یدل على أن الحكم فیما عداه  وأجاب عنه الحنفیة بأن
�  M : قال االله تعالى ،بخلافه   ~  }  |  {   z  y  x  w    v  u  t
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  .الأشهر الحرمظلم النفس في غیر وذلك لا یدل على أنه یجوز 
فجاز التصرف فیه قبل قبضه كالمنافع في  ،ولأنه أحد نوعي المعقود علیه

ولأنه مبیع لا یتعلق  ،فإنه یجوز له إجارة العین المستأجرة قبل قبض المنافع ،الإجارة
  )١(.اربهبه حق توفیة فصح بیعه كالمال في ید مودعه أو مض

مالك فیما سوى الطعام عند  هوهو أن ،لة ینبني على أصلأوالكلام في هذه المس
یبطل لفوات القبض  الحنفیة وعند ،البیع لا یبطل بهلاك المعقود علیه قبل القبض

لا  الواق ،فلتوهم الغرر في الملك المطلق للتصرف ؛المستحق بالعقد كما في الطعام
  )٢(.جزه عن التسلیم بحبس البائع إیاه لحقهیجوز تصرفه قبل القبض أو لع

نه لأفمنعه مالك ، بطعام قبل أن یقبضه ومن هذا الباب اختلافهم فیمن باع طعاماً 
بثمن إلى أجل  ومن ذلك اختلافهم فیمن اشترى طعاماً  ،شبیه ببیع الطعام بالطعام نساء

ى مــن المشـــتري فاشــتر  ،البــائع طعــام یدفعــه إلیــه عنــدفلمــا حــل الأجــل لــم یكــن  ،معلــوم
منـــع مـــن ذلـــك مالـــك ورآه مـــن  ،بـــثمن یدفعـــه إلیـــه مكـــان طعامـــه الـــذي وجــب لـــه طعامــاً 

                                     
ــــین الحقــــائق ،١٣/٩: المبســــوط: ینظــــر)  ١( ــــق٨٠-٤/٧٩: تبی : ، المجمــــوع٥/١٢٦: ، البحــــر الرائ

   .٤/٩١: ، المغني٢٥٨و٩/٢٥١
  .٢/١١٠: بدایة المجتهد: ینظر ) ٢(



  
 

لأنه رد إلیه الطعام الذي كان ترتـب فـي ذمتـه  ؛الذریعة إلى بیع الطعام قبل أن یستوفى
  )١(.فیكون قد باعه منه قبل أن یستوفیه

ر فقال النبي روى ابن عمر أنه كان على بكر صعب لعمواحتج ابن قدامة بما 
صلى  فقال النبي ،فقال هو لك یا رسول االله ،× بعنیه ÷: لعمر صلى االله علیه وسلم

وهذا ظاهره  )٢(، »هو لك یا عبد االله بن عمر فاصنع به ما شئت  « :االله علیه وسلم
  .التصرف في المبیع بالهبة قبل قبضه

  .وهذه كذلك هبة )٣(.واشترى من جابر جمله ونقده ثمنه ثم وهبه إیاه قبل قبضه
عن عمل ولو كرزق قاض أو  أو أخذه عوضاً  من ابتاع طعاماً وعند المالكیة 

جنایة فلا یجوز له بیعه قبل أن یستوفیه بكیله أو  شر إأو  بعض الجند أو أخذ صداقاً 
   .وزنه

وعند الحنابلة لا یجوز بیع العطاء قبل قبضه؛ لأنه غرر ومجهول، ولا یبیع رقعة 
   .أحمد یبیعها بعوض مقبوضبه وعن الإمام 

لا  ،في طعام المعاوضة لأنه في مقابلة عملأو بعض الجند دخول رزق القضاة و 
  .لأنه لیس من طعام المعاوضة ؛صله صدقة یجوز بیعه قبل قبضهأمما 

التي یخرجها السلطان للناس یجوز بیعها قبل  -الغنیمة -الأرزاق: وعند الشافعیة
زه السلطان، فتكون ید السلطان في الحفظ ید المقر له، من قال هذا أفر  همالقبض، من

وهذا القدر من المخالفة للقاعدة احتمل  صححه النووي،ویكفي ذلك لصحة البیع، 
من لم یكتف بذلك وحمل النص على  همومن، للمصلحة، والرفق بالجند لمسیس الحاجة

لا  فهو بیع مملوك، ما إذا وكل وكیلاً في قبضه فقبضه الوكیل ثم باعه الموكل، وإ
   .وآخرونوالمتولي  وبهذا قطع القفال

قال المتولي وهكذا غلة  ،وروى البیهقي فیه آثار الصحابة مصرحة بالجواز
  ) ١( .الوقف

                                     
  .٢/١٠٧: بدایة المجتهد: ینظر)  ١(
  ).١٩٩٠(  ٢/٧٣٩: صحیح البخاري)  ٢(
  ).٧١٥(  ١٢٢٣ -٣/١٢٢١: صحیح مسلم)  ٣(



  
 

  ثالثالالمذهب 
قاله عثمان بن عفان وسعید  .یجوز بیع كل مبیع قبل قبضه إلا المكیل والموزون

سحاقبن المسیب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي و  وبه قال ابن  .وأبو عبید أحمد وإ
  . وزن المعدودمكیل والموزاد هؤلاء مع ال ،حبیب وعبد العزیز بن أبي سلمة وربیعة

لاتفاقهم أن المكیل والموزون لا یخرج  ؛فاشترط هؤلاء القبض في المكیل والموزون
لم من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكیل أو الوزن وقد نهي عن بیع ما 

   )٢( .یضمن
لم یصح من المشتري تصرفه فیما اشتراه بكیل أو وزن أو عد أو وعند الحنابلة 

وكان الطعام یومئذ  ،لنهیه علیه السلام عن بیع الطعام قبل قبضه ؛رع قبل قبضهذ
فیما یكال ویوزن وقیس علیهما المعدود والمذروع لاحتیاجهما لحق  غالباً  مستعملاً 

  .الهبة والصدقةو ى وجه المعروف كالقروض إلا أن یكون عل. توفیة
فتمام القبض  ،قال بعتها كل صاع بدرهم افإن بیع مكایلة كصبرة الحنطة إذ

وهل یتسلط  ،فلو قبضه المشتري ولم یكل فالضمان انتقل إلیه، بالكیل على المشتري
  :فیه وجهان ؟ على البیع

صلى االله علیه   إذ نهى رسول االله ،أنه لا یتسلط وهذا قبض فاسد -أحدهما 
إذ من  ،عن بیع الطعام حتى یجري فیه الصاعان صاع البائع وصاع المشتريوسلم 

فلا  ،عادة العرب في المواسم شراء صبرة من الحنطة مكایلة وبیعها بزیادة ربح مكایلة
إذ مثل هذا النهي لا یحمل  ،بد من إجراء الصاع قبل البیع حتى یكون الحدیث مفیداً 

   .صل القبض كان إلغاء لفائدة خصوص هذا الحدیثأولو حمل على  ،ادإلا على الفس
أنه لو اشترى الطعام مكایلة وأبقاه في المكاییل وباعاها مكایلة ثم صبه  - والأصح
  . اء الصاع لا یراد لعینهر جإفصورة  ،للمشتري جاز

                                     
  
 :الإنصـــــــاف للمـــــــرداوي، ٢٥٥-٩/٢٥٤: المجمـــــــوع، ٧٩- ٢/٧٨: الفواكـــــــه الـــــــدواني: ینظـــــــر)  ١(

٤/٣٠٣.  

   . ٩/٢٥٩: لمجموع، ا٢/١٠٨: بدایة المجتهد: ینظر ) ٢(



  
 

لظاهر لیبني صحة البیع الثاني علیه  ؛أولاً  غمن قال لا بد من التفری الشافعیة ومن
   .إذ دوام الكیل في معنى ابتدائه فوه،وضع       الحدیث 

قولان ینبغي أن یتخرج الخلاف في الأجرة  عند المالكیة في اشتراط التفریغو 
فعلى هذا یلزم  ،لأن الثمن إنما قوبل بالمبیع ؛وكان مالك یقول على المشتري ،علیهما

 ؛وف وجذاذ الثمرة على المشتريالبائع الكیل لنفسه والمشهور من قوله أن جزاز الص
لأنه توفیة  ؛وقیل الجزاز على البائع والضمان منه ،لحصول التخلیة من قبل البائع

  . ولكل واحد منهما اشتراط الضمان والجزاز على الآخر واشتراط الجزاز فقط
على التقابض في المجلس في بیع الطعام بالطعام  ولما كان قرار العقد موقوفاً 

وهذا العقد،  هل ینفسخ ضا جزافاً بأنه لو باع الحنطة بالشعیر مكایلة وتقا اختلفوا في
  .مرتب على حكم البیع وأولى بألا یستدعي قرار العقد جریان الكیل

فإن كان المبیع عند الحنابلة، وهل یكتفى بعلم كیل ذلك قبل شرائه على روایتین 
لا فلا  ،لمه بكیله ثم باعه به لم یجزفإن أع، في المكیال ففرغه منه وكاله فهو قبض وإ

ن قبضه جزافاً  ،وكذا جزافاً  ذا قبضه مشتر و . لعلمه قدره جاز وفي المكیل روایتان وإ إ
ن قبضه مصدقاً  ،ما لا یتغابن به أعلمه ونقل المروذي یرده فوجده زائداً  لبائعه في  وإ

ن لم یصدق ن ادعى أنه أقل من حقه فوجهان وإ ه قبل كیله أو وزنه برئ عن عهدته وإ
          )١(.قوله في قدره

أجرة كیل و  الغائب مؤنة توفیة المبیع من مؤنة إحضارعند الشافعیة والحنابلة و 
ولا یحصل ، لأن علیه تقبیض المبیع للمشتري؛ وأجرة وزن وأجرة ذرع على باذل المبیع

إلا به وما لا یتم الواجب  ،لأن توفیته واجبة علیه ي؛مشتر الالثمن من  ، ومؤنةإلا بذلك
  . فهو واجب

وعند الزیدیة من باع شیئاً فإن المؤن للمبیع والفوائد تكون قبل القبض على البائع 
   .وكذا الكیل والوزن والذرع

المعلوم من قول مالك وأصحابه لزوم أجرة الكیل للبائع لوجوب التوفیة علیه و و 
  .أجر الثمن على المشتري وهو مقتضى المشهور

                                     
  .٤/١٢١: ، المبدع١٥٤-٣/١٥٣: ، الوسیط٥/١٢٥: الذخیرة: ینظر)  ١(



  
 

   .فمؤنته علیه، لا یتعلق به حق توفیةو  ،لأنه ملكه ؛لى قابضهالمبیع أجرة نقله عو 
لا یحتاج إلى كیل ووزن ونحوهما كعد وذرع كهذا  وما كان من العوضین متمیزاً 

   .العبد أو هذه الصبرة فعلى المشتري مؤنته
كان أو بأجرة إذا لم یقصر لأنه  ه متبرعاً ئولا ضمان على نقاد حاذق أمین في خط

  .فهو ضامن لتغریره اً أو أمین یكن حاذقاً أمین فإن لم 
لأن حقه  ؛ولو غصب البائع الثمن المعین أو أخذه بلا إذن المشتري لم یكن قبضاً 
لما له على  لم یتعین في هذا بعینه إلا مع المقاصة بأن أتلفه أو تلف بیده وكان موافقاً 

  )١(.فیتساقطان وقدراً  المشتري نوعاً 

اماً ولم یقبضه ثم أراد بیعه كره ذلك إن كان مما یكال وعند الإمامیة من ابتاع طع
أو یوزن؛ للنهي المحمول على الكراهة، وقیل إن كان طعاماً یحرم وهو الأقوى، بل 
یحرم بیع مطلق المكیل والموزون؛ لصحة الأخبار الدالة على النهي وعدم مقاومة 

ه، وفي روایة المعارض لها على وجه یوجب حمله على خلاف ظاهره، والأول أشب
یختص التحریم بمن یبیعه بربح، فأما التولیة فلا، ولو ملك ما یرید بیعه بغیر بیع 

ن لم یقبضه   )٢(.كالمیراث والصداق للمرأة والخلع جاز وإ
  المذهب الرابع 
قاله الشافعي  سواء كان طعاماً أو غیره، ،مطلقاً  قبل قبضه مبیع لا یجوز بیع
وهو مروي  ،وبه قال الثوريلقول الأول لأبي یوسف، ، وزفر، وهو اومحمد بن الحسن

أحمد روایة لا یجوز بیع شيء الإمام وعن ، وبه قال ابن عباس ،عن جابر بن عبد االله
  .اختارها ابن عقیل ،قبل قبضه

لا قبل أداء  هلا بإذن البائع ولا بغیر  ،عقاراً  أو منقولاً عند الشافعیة سواء كانت 
بیع ما لم یستقر ملكه علیه، كبیع الأعیان المملوكة بالبیع لا یجوز ، فولا بعدهالثمن 

                                     
: التـاج المـذهب، ٣/٢٤٧: ، كشـاف القنـاع٣/٥١٩: ، روضـة الطـالبین٥/١٢٥: الـذخیرة: ینظر)  ١(

٢/٢٥٨ . 

  . ٣/٥٢٨: ، الروضة البهیة٢/٢٥: شرائع الإسلام: ینظر ) ٢(



  
 

لأنه ربما هلك فانفسخ العقد، وذلك غرر فلم  ؛وما أشبهها من المعاوضات قبل القبض
  )١(.یجز

فهو الطعام   صلى االله علیه وسلمأما الذي نهى عنه النبي [ عن ابن عباس قال 
وفي روایة لمسلم عن  ،]مثلهقال ابن عباس وأحسب كل شىء  ،أن یباع حتى یقبض

من ابتاع طعاماً فلا یبعه  « :صلى االله علیه وسلمقال رسول االله  :ابن عباس قال
من  «وفي روایة  .قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام»  حتى یقبضه
  . بن عباس وأحسب كل شيء مثلهاقال »  فلا یبعه حتى یستوفیه ابتاع طعاماً 

 ،» فلا یبعه حتى یكتاله من ابتاع طعاماً  «عن ابن عباس وفي روایة عن عطاء 
عن أبي نحوه و  .فقال ألا تراهم یتبایعون بالذهب والطعام مرجأ ؟ فقلت لابن عباس لم

  )٢(.ماهریرة و جابر رضي االله عنه
لإطلاق الحدیث وهو النهي عن بیع بیع العقار قبل قبضه؛ وقال محمد لا یجوز 

ولأن فیه غرر انفساخ العقد على  ،المنقول وعلى الإجارةعلى  ما لم یقبض وقیاساً 
   .اعتبار الهلاك

عن ربح ما لم  صلى االله علیه وسلمولنهیه  ،لعموم النهي عن بیع ما لم یقبض
والمعنى فیه  ،وبیع العقار قبل القبض بأكثر مما اشترى فیه ربح ما لم یضمن ،یضمن

وتأثیره أن ملك التصرف یستفاد  ،لمنقولأنه باع المبیع قبل القبض فلا یجوز كما في ا
ثم العقار والمنقول سواء فیما یملك به  ،كما أن ملك العین یستفاد بالعقد ،بالقبض

لأن السبب وهو البیع لا یتم إلا  أو ،العین وهو العقد فكذلك فیما یملك به التصرف
والملك إنما  ،ولهذا جعل الحادث بعد العقد قبل القبض كالموجود وقت العقد ؛بالقبض

ولأن القدرة على التسلیم شرط  ،یتأكد بتأكد السبب وفي هذا العقد العقار والمنقول سواء
وید البائع الأول لیست  ،وذلك بیده أو بید نائبه لجواز البیع في العقار والمنقول جمیعاً 

                                     
: ، المجمــوع٥/١٤٧: ، حاشــیة ابــن عابــدین٥/٢٤٥: الصــنائع ، بــدائع١٣/٨: المبســوط: ینظــر ) ١(

: ، الفــــروع٤/٩١: ، المغنــــي٢/٨٢: ، أســــنى المطالــــب٢/٦٨: ، مغنــــي المحتــــاج٢٥٧٢٥٢و/ ٩
٤/١٠١   .  

  ). ١٥٢٦( و)  ١٥٢٥( ١١٦٠ - ٣/١١٥٩: صحیح مسلم)  ٢(



  
 

 دققید بالبیع لأن هبته والتصو . بنائبة عن یده فلا تثبت قدرته على التسلیم باعتبارها
قراضه البائع جائز . به جائزان   .لأبي یوسف محمد وهو الأصح خلافاً  عندوإ

أما  ،بما إذا كان لا یخشى إهلاكهحتى أن أبا حنیفة قید بیع العقار قبل قبضه 
حتى لو كان على شط البحر  ،ز بیعه كالمنقولو في موضع لا یؤمن علیه ذلك فلا یج
كان في موضع لا یأمن أن  و إذا ،ضبل القبقأو كان المبیع علو لا یجوز بیعه 

  .أو تغلب علیه الرمال لم یجز یصیر بحراً 
ملك المبیع لا و  ،المبیع قبل القبض غیر مضمون على المشتريعند الشافعیة و 

لأن بیع ما لم یقبض غیر مقدور  ؛بیع ما لم یستقر ملكه باطلو  ،یستقر إلا بالقبض
  )١( .على تسلیمه
یا رسول االله إني أبیع بیوعاً كثیرة  :قال ،م بن حزامبحدیث حكی: الشافعیةواحتج 

 فكان هذا النهي عاماً  )٢(.» لا تبع ما لم تقبضه «: قال؟  فما یحل لي منها مما یحرم
  .في كل مبیع

نهى أن تباع السلع حیث  « صلى االله علیه وسلمالنبي أن وبحدیث زید بن ثابت 
    )٣(. » وزها التجار إلى رحالهمحتباع حتى ی

   :والجواب عن احتجاجهم بأحادیث النهي عن بیع الطعام من وجهین

                                     
 .٥/٢٢١: ، الحاوي الكبیر٦/١٢٦: ، البحر الرائق ١٣/٩: المبسوط للسرخسي :ینظر ) ١(

. حســــن، وفــــي البــــاب عــــن عبــــد االله بــــن عمــــر)  ١٢٣٢( ٣/٥٣٤: قــــال الترمــــذي فــــي جامعــــه)  ٢(
ــــظ  ــــاقي أصــــحاب الســــنن بلف ــــدك  «وأخرجــــه ب ــــي داود.  »لا تبــــع مــــالیس عن  ٣/٢٨٣: ســــنن أب

المعجـــــــــــم ).  ١٠٢٠٢(  ٥/٢٦٧: والبیهقـــــــــــي).  ٦٢٠٦( ٤/٣٩: ســـــــــــنن النســـــــــــائي). ٣٥٠٣(
  ). ١١٢٦(  ٣/٥: حبیرالتلخیص ال).  ٧٧٠(  ٢/٥٥:الصغیر

: ، وأخرجــــه الطبرانــــي فــــي المعجــــم الكبیــــر) ٢٢٧١(  ٢/٤٦: صـــححه الحــــاكم فــــي المســــتدرك)  ٣(
. ٤/٣٢: والزیلعـي فـي نصـب الرایـة).  ٣٤٩٩( ٣/٢٨٢: وأبو داود في سـننه). ٤٧٨٢(٥/١١٣

نــي ابتعــت زیتــاً فــي الســوق، فلمــا اســتوجبته لقی[ عــن ابــن عمــر )   ٧٨٩( ٢/١٥٥: وفــي الدرایــة
، فــأردت أن أضــرب علــى یــده، فأخــذ رجــل بــذراعي مــن خلفــي،  رجــل فأعطــاني فیــه ربحــاً حســناً
فالتفــت فــإذا زیــد بــن ثابــت، فقــال لا تبعــه حیــث ابتعتــه حتــى تحــوزه إلــى رحلــك، فــإن رســول االله 

  ]. صلى االله علیه وسلم نهى أن تباع السلع حیث تباع حتى یحوزها التجار إلى رحالهم 



  
 

والتنبیه مقدم علیه، فإنه إذا نهى عن  ،أن هذا استدلال بداخل الخطاب -أحدهما
لى المسامحة في عقودو  بیع الطعام مع كثرة الحاجة إلیه فكان دلیل  ؛أولى فغیره هإ

   .به الخطاب مدفوعاً 
أنه بعض و  .دم علیه وهو حدیث حكیم وحدیث زیدأن النطق الخاص مق - والثاني

   .فلم یعارضه لأنه لم ینافیه الخبرینما شمله عموم 
فالفرق أن العتق له قوة وسرایة، ومع التسلیم وأما قیاسهم على العتق ففیه خلاف 
   .ولأن العتق إتلاف للمالیة والإتلاف قبض

فالفرق أنه في الذمة لیم ، ومع التسوالجواب عن قیاسهم على الثمن أن فیه قولین
مستقر لا یتصور تلفه ونظیر المبیع إنما هو الثمن المعین، ولا یجوز بیعه قبل 

   .القبض
 ،وأما بیع المیراث والموصى به فجوابه أن الملك فیهما مستقر بخلاف المبیع

   .وأجابوا عن النصوص بأنها مخصوصة
  )١(.دید الكثیرحتقض باللا یتصور تلفه، فین أبي حنیفة بأن العقار وأما قول

من ÷: في الجملة بحدیث ابن عمر أن النبي قال واستدلوا جمیعاً : " قال الماوردي
   )٢(. ×فلا یبعه حتى یستوفیه ابتاع طعاماً 

 ،وحمله سعید بن المسیب على أنه مكیل موزون ،فحمله مالك على المطعوم
  )٣(." عنى مذهبهوكل مستنبط منه م .وحمله أبو حنیفة على أنه محمول منقول

، الأول في الطعام الربوي فقط :في اشتراط القبض سبعة أقوالولخص ابن رشد 
الرابع في كل شيء و  ،الثالث في الطعام المكیل والموزونو  ،والثاني في الطعام بإطلاق

السابع في المكیل  ،السادس في المكیل والموزون ،الخامس في كل شيءو  ،ینقل
  )٤(.والمعدود والموزون
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مذهب الشافعیة ومن معهم القائل بعدم جواز بیع المبیع  الذي نمیل إلیه ترجیحو 
؛ لقوة أدلتهم، وللمصلحة فالأحادیث التي استدلوا بها صحیحة . قبل قبضه مطلقاً

وصریحة، في حین أن أصحاب المذاهب الأخرى حملوا الحدیث على مذهبهم، والحمل 
والهم، ومن جهة أخرى الأخذ بمذهب لیس بقوة الصریح، وقد وردت إیرادات على أق

فالسلع كثرت، والأسعار تتبدل بسرعة  - سیما في أیامنا –الشافعیة فیه قطع للنزاع 
  . وبفارق كبیر؛ وهذا مدعاة للنزاع، فضلاً عن تقرر الضمان وحصول الزوائد

 لعینهذا حكم بیع المبیع قبل قبضه بصورة عامة، لكن هناك حالات خاصة ل
وعلیه سنبین أحكامها في ... ة، أو مشاعةمضمون ، أوأمانةتكون المبیعة، فقد 
  :المسائل الآتیة

  بیع العین التي هي أمانة قبل قبضها -المسألة الثانیة 
ع، ومال الشركة والقراض في ید الشریك هي كالودیعة في ید المودَ  :الأمانة
المدة، والمال  ضاءانقفي ید المستأجر بعد المأجور المال في ید الوكیل، و و والعامل، 

قبله بالوصیة قبل أن  في ید الولي، وما كسبه العبد باصطیاد واحتطاب ونحوها، أو
   .یأخذه السید من یده، وما أشبه هذا

فإنه لا یكون عاریة إذا اشترى ما هو أمانة في یده من ودیعة أو : عند الحنفیة
إلى مكان یتمكن من  ع أو المستعیر إلى العین وانتهىإلا إذا ذهب المودَ  قابضاً 
 ،فإذا هلك بعد ذلك یهلك من مال المشتري ،بالتخلیة یصیر المشتري قابضاً  ،قبضه

ثم أراد البائع أن یحبسها بالثمن  فإن فعل المشتري في الودیعة والعاریة ما یكون قبضاً 
لأنه لما باعه منه مع علمه أن المبیع في ید المشتري وهو یتمكن من  ؛لم یكن له ذلك

   .بقبض المشتري دلالة بض یصیر راضیاً الق
یصح بیع الشيء من ذي الید علیه كالمستعیر والودیع : ونحوه قول الزیدیة

والمستأجر والمرتهن والغاصب، ولا تكون الید الأولى قبضاً فلا تكفي في صحة قبضه 
بل لا بد من تجدید القبض بعد البیع بغیر التخلیة، فلو تلف المبیع قبل القبض لم 

. ضمنه الذي هو في یده وهو المشتري؛ لأنه صار في یده أمانة بنفس العقدی
ن كانا مضمونین لكنه  والمغصوب والمسروق إذا بیع من الغاصب والسارق فإنه وإ

  .بالتعدي لا بالتضمین، فیحتاج المشتري إلى تجدید قبض



  
 

إلا في الشيء المضمون علیه بالتضمین لا بالتعدي كالعاریة المضمونة 
مستأجر المضمون والرهن إذا كان صحیحاً فإن ثبوت الید علیها كاف في صحة وال

   )١(.قبضه
إن كان في یده بجهة أمانة كودیعة أو وكالة أو شركة، أو قراض عند الشافعیة و 

صار بمجرد البیع مقبوضاً له، ولا یحتاج إلى إذن في القبض، وهل یشترط مضي 
وجه  في؟ فیه وجهان، و  غائبـاً عن مجلس العقدإذا كان المبیع القبض زمان یتأتى فیه 

ضعیف أن من اشترى شیئاً في یده لا یصح قبضه إیاه قبل أداء الثمن إلا بإذن 
  .البائع

فیه  إن كان لإنسان في ید غیره ودیعة أو مضاربة أو جعله وكیلاً وعند الحنابلة 
سلیمها لا یخشى لأنه عین مال مقدور على ت؛ جاز له بیعه ممن هو في یده ومن غیره

  )٢(.انفساخ الملك فیها      فجاز بیعها كالتي في یده
   )٣(.والذي یفهم من كلام المالكیة في هبة الودیعة أنها لا تحتاج إلى قبض جدید

ترجیح قول الشافعیة ومن وافقهم؛ لأنه مال مقدور على تسلیمه، : والذي نمیل إلیه
  .ربما فوات الفوائدواشتراط القبض الجدید، فیه تأخیر للبیع، و 
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  المضمونات بیع  –المسألة الثالثة 
   :نوعانالمضمونات 

   ولالنوع الأ
بیع میصح بیعه قبل قبضه، وذلك كال لا بعوض في عقد معاوضة،مضمون 

والأجرة والعوض المصالح علیه عن المال، والعوضین في الهبة بشرط ثواب، حیث 
   :بعلتین یعلل، و تصح

   .لتعرضه للانفساخ بتلفهضعف الملك  - إحداهما
واحدة لاثنین، وهذا  توالي الضمان، ومعناه أن یكون مضموناً في حالة -ة والثانی

مستحیل، فإنه لو صح بیعه كان مضموناً للمشتري الأول على البائع الأول، والثاني 
على الثاني، وسواء باعه المشتري للبائع أو لغیره لا یصح، هكذا قطع به العراقیون 

كثرون من الخراسانیین، وحكى جماعة من الخراسانیین وجهاً شاذاً ضعیفاً أنه والأ
یجوز بیعه للبائع، تفریعاً على العلة الثانیة، وهي توالي الضمان، فإنه لا یتوالى إذا 
كان المشتري هو البائع، لأنه لا یصیر في الحال مقبوضاً له أو بعد لحظة، بخلاف 

   )١(.جنبيالأجنبي، والمذهب بطلانه كالأ
   ثانيالالنوع 

 ،بالقیمة، ویسمى ضمان الید فیصح بیعه قبل قبضه لتمام الملك فیهمضمون 
 المبیعالمشتري بوجد لو كما ویدخل فیه ما صار مضموناً بالقیمة بعقد مفسوخ وغیره، 

قبل أن یسترده ویقبضه، ولو فسخ السلم  مبیععیبـاً وفسخ البیع كان للبائع بیع ال
ولو باع سلعة فأفلس  ،سلم فیه كان للمسلم بیع رأس المال قبل استردادهلانقطاع الم

ویجوز بیع المال في ید  ،المشتري بالثمن وفسخ به البائع فله بیعها قبل قبضها
، والمثبت هبة فاسدة    .المستعیر والمستأجر، وفي ید المشتري شراء فاسداً

ان كغصب أو سوم صار لو باع شیئاً هو في ید المشتري قبل الشراء بجهة ضمو 
، فیسقط ضمان القیمة ویحصل  بمجرد الشراء مقبوضاً له، لأن البیع جهة ضمان أیضاً

  .ضمان المشتري
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ن تلفها قبل القبض لا لأ ؛بیع العاریة قبل استرجاعها جائزذكر الماوردي أن 
فإن بیعت  ،من جواز البیع ولا یكون ضمانها على المستعیر مانعاً  ،یبطل سبب الملك

فإن  ،لا وعلى إذن البائع سواء قبض الثمن أ لى غیر المستعیر كان قبضها موقوفاً ع
لم  قبضها المشتري من المستعیر بغیر إذن البائع المعیر فإن لم یكن الثمن مقبوضاً 

 ،یصح القبض في البیع لعدم الإذن وضمنها المشتري بالید وضمنها المستعیر بالدفع
ن كان الثمن مقبوضاً   ؟وهل یسقط ضمانها عن المستعیر ،ض في البیعصح القب وإ

والوجه الثاني قد  ،لأنه دفعها من غیر إذن مالكها ؛أحدهما لا یسقط: على وجهین
سقط عنه الضمان لزوال ملك المعیر عنها وحصولها في ید مالكها فلو ابتاعها 

   )١(.المستعیر صح البیع
، رهن والسرقة ونحوهامن كان عنده مضمون فاشتراه من صاحبه مثل الغصب وال

  .عند الحنفیة .لا یحتاج الى قبض آخر
صحیح بلا نزاع عند الحنابلة؛  ممن هو في یدهوبیع المغصوب من غاصبه أو 

، وبیعه ممن لأنه مقبوض معه فأشبه بیع العاریة ممن هي في یدهو  لانتفاء الغرر؛
  .یقدر على أخذه من الغاصب صحیح على الصحیح من المذهب

ن بیع على غیر غاصبة ، لأنه في قبضته وتحت قدرته ؛ الشافعیةویصح عند  وإ
قادر على قبضه  على انتزاعه من غاصبه ولا المشتري أیضاً  إن لم یكن البائع قادراً 

على انتزاعه صح البیع وعلیه انتزاعه من ید غاصبه  فإن كان البائع قادراً  ،فبیعه باطل
قباضه للمشتري ن كان البائع غیر قاد ،وإ ر على انتزاعه لكن المشتري قادر على وإ

ولو قال المشتري  ،فإن انتزعه ثبت البیع واستقر الملك ،أخذه وانتزاعه صح البیع أیضاً 
لأن  ؛لست أقدر على انتزاعه لم یبطل البیع لكن یكون المشتري بالخیار في فسخ البیع

لى المشتري ذلك عیب فإن ادعى البائع على المشتري أنه قادر على انتزاعه وجب ع
   .الثمن وله الفسخ

لم  ،عن استنقاذه أو ظن أنه عاجز فإن كان عاجزاً  غاصبهبیعه لغیر  عند الحنابلةو 
ن ظن أنه  ،فأشبه بیع الآبق والشارد ،لأنه معجوز عن تسلیمه إلیه ؛یصح شراؤه له وإ
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فإن عجز عن استنقاذه  ،قادر على استنقاذه ممن هو في یده صح البیع لإمكان قبضه
، لأن العقد صح لكونه مظنون القدرة على قبضه ؛له الخیار بین الفسخ والإمضاءف

  .ویثبت له الفسخ للعجز عن القبض
فإن جحده الغاصب ولم یكن  ،فالبیع موقوف مغصوباً  لو باع عبداً وفي المبسوط 

في  يولأن الملك تاو  ،مقدور التسلیم للعاقدغیر لأنه  ؛للمغصوب منه بینة لم یجز البیع
ن أقر به فإن سلمه إلیه تم البیع. وجواز بیعه باعتبار الملك ،قهح لأن ملكه قائم  ؛وإ

فإن لم  ،في المحل بإقرار الغاصب والقدرة على التسلیم ثابتة حین سلمه الغاصب
یسلمه الغاصب حتى تلف انتقض البیع لفوات القبض المستحق بالعقد بمنزلة ما لو 

  ) ١(.بضه المشتريكان في ید البائع فهلك قبل أن یق
من البائع  لأن كلاً  ؛لا یجوز بیع المغصوب من غیر غاصبه وعند المالكیة

من دفعه  والمشتري عاجز عن تحصیل المبیع وهذا شامل لما إذا كان غاصبه ممتنعاً 
وتأخذه الأحكام وعلیه  ولما إذا كان غاصبه منكراً  ،أو غیر مقر ولا تأخذه الأحكام مقراً 

  . بینة بالغصب
 ؛ولا یجوز بیعه من غیر الغاصب إذا كان المشتري یقدر على خلاصه بجاهه

  .لأنه یأخذه بالبخس فیكون من أكل المال بالجاه
نه لما ؛ لأبالغصب جاز البیع باتفاق علیه مقراً  أنه إذا كان الغاصب مقدوراً وذكر 

وظاهر  ،بالفعل وذلك أقوى من القدرة على التسلیم كان تحت ید المشتري كان مسلماً 
جواز بیعها من غیر الغاصب وهو خلاف ما ذكره ابن الحاجب إلا أن یتأول المدونة 
  . لم یبعها من غیر الغاصب إلا بعد تمكنه من أخذها هعلى أن
أكثر نصوصهم أنه لا یجوز البیع للغاصب إلا بعد أن یقبضه ربه ویبقى بیده و 

عه إذا باعه على غیر ذلك مدة طویلة حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر ورأى أن بائ
   .لبعض حقه استخلاصاً  وهو مضغوط أن یبیعه ببخس مكرهاً 
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 وحكى ابن رشد أنه إذا اشتراها وعلم أنه عازم على رده جاز البیع باتفاق
و إذا كان الغاصب غیر عازم على رد المغصوب إلى ربه لم یجز  .واستظهره الحطاب

ن أشكل أمره فقولان  .البیع   .رجح المنعیوإ
وعند الإباضیة والآبق والمغصوب لا یجوز بیعهم ولا التصرف فیهم؛ لأنه لم 

  )١(.فكأنه غیر مالك لهم ،یقدر علیهم
من أقوال الفقهاء أن المضمون بالقیمة أو بالید كالمغصوب  نلاحظ أن الحاصل

  . یصح بیعه قبل قبضه عند المقدرة على أخذه من ید الغاصب
 ٥٣٩في عدم الحاجة على قبض جدید، ففي المادة  والقانون وافق مذهب الشافعیة

إذا كانت العین المبیعة موجودة تحت ید المشتري قبل " :  من القانون المدني العراقي
البیع فاشتراها من المالك فلا حاجة إلى قبض جدید سواء كانت ید المشتري قبل البیع 

  )٢(." ید ضمان أو ید أمانة
  لمشاعة قبل قبضهابیع العین ا -المسألة الرابعة 

عند الحنفیة یجوز بیع المشاع من شریكه ومن غیره، سواء كان یحتمل القسمة أو 
فإن المقصود فیه الملك، وشرطه القبض، والشیوع لا یمنع القبض؛ لأنه یصیر  ،لا

  .وعند الحنابلة یجوز بیع المشاع. قابضاً للنصف المشاع بتخلیة الكل
ع ما صار له قبل قبضه، یبنى على أن القسمة ابإذا قاسم شریكه فوعند الشافعیة 

على و  ،ز بیعه قبل قبضه من ید شریكهو جیالقسمة إفراز على القول بیع أو إفراز، 
بیع فنصف نصیبه حصل له بالبیع، ونصفه حصل بملكه القدیم، لأن حقیقة  القول

ه القسمة على هذا القول بیع كل واحد نصف ما صار لصاحبه بنصف ما صار له، فل
فإن كان فیها رد فحكمها في القدر  التصرف في نصف ما صار له دون نصفه،

  .المملوك بالعوض حكم البیع
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وبیع أحد الغانمین نصیبه من الغنیمة على الإشاعة قبل القبض، وهو صحیح إذا 
  )١(.كان معلوماً وحكم بثبوت الملك في الغنیمة

: " اع قبـل إفـرازه، قـال العـدويوالذي یظهر من قول المالكیة أنه لا یجوز بیع المشـ
فـإن تشـاح الشـركاء فـي شـيء مـن ذلـك ... ومالا ینقسم إلا بضرر فإنـه لا یجـوز قسـمته

ولم یتراضوا على أن ینتفعوا به مشاعاً فأراد أحدهم البیع وأباه بعضهم فإن من دعا إلى 
م حصـته البیع أجبر علیه من أباه إذا ملكوه في صفقة واحدة للقنیـة؛ لأن فـي بیـع أحـده

  )٢(... ". بانفرادها ضرراً 
: " مـن القـانون المــدني المصـري الجدیــد ٢٠٥واشـترط القـانون الإفــراز، ففـي المــادة 

إذا ورد  الالتزام بنقل حق عیني على شيء لم یعین إلا بنوعه فـلا ینقـل الحـق إلا  - ١
  . " بإفراز هذا الشيء

بنوعه لا تنتقل ملكیته إلا بإفرازه المنقول الذي لم یعین إلا : " ٥٣٣ثم أكدته المادة 
  )٣(".  ٢٠٥طبقاً للمادة 

                                     
ـــــــر ) ١( ـــــــدائع الصـــــــنائع: ینظ : ، المجمـــــــوع٥/١٢٦: ، حاشـــــــیة الشـــــــلبي٨/٢٤: البحـــــــر الرائـــــــق: ب

  .٤/٦١: ، مطالب أولي النهى٤/٤٣٤: ، الفروع٣٠٨و٩/٢٥٥

  .٢/٣٦٧: حاشیة العدوي)  ٢(
 .٤/٤٢٨: الوسیط للسنهوري)  ٣(



  
 

  بیع العین المستحقة قبل قبضها - المسألة الخامسة 
 ؛منها إذا استأجر صباغاً لیصبغ ثوباً وسلمه إلیه، فلیس للمالك بیعه قبل صبغه

ذا صبغه فله بیعه قبل استرداده إن دفع الأج ،لأن له حبسه بما یستحق به الأجرة رة وإ
لا فلا ذا استأجر قصاراً لقصر ثوب  ؛وإ لأنه یستحق حبسه إلى استیفاء الأجرة، وإ

؟  وسلمه إلیه لم یجز بیعه قبل قصره، فإذا قصره بنى على أن القصارة هل هي عین
والأصح  ،؟ إذ لیس للقصار الحبس على هذا فتكون كمسألة الصبغ أم أثر فله البیع

  .أنها عین
ذهب، وریاضة الدابة، ونسج الغزل، قال المتولي، ولو هذا قیاس صوغ ال ىوعل 

ثم أراد المستأجر التصرف في ذلك  ،استأجره لیرعى غنمه شهراً ولیحفظ متاعه المعین
لأن حق الأجیر لم یتعلق بعین ذلك  ؛المال قبل انقضاء الشهر صح تصرفه وبیعه

  .المال، فإن للمستأجر أن یستعمله في مثل ذلك العمل
فلو أراد بیع  ،رب العین أحق بها ،بلة لو أقر لأجنبي في مرضه بعینوعند الحنا

  )١(.العین لم یصح ومنع منه لحق المقر له بها
استحقاق المبیع یوجب توقف استحقاق العقد : " وعند الحنفیة، قال ابن الهمام  

خیار : " وفي فتاوى السغدي ". السابق على إجازة المستحق ولا یوجب نقضه
 ،ستحق بعضه قبل القبضاف ذا اشترى شیئاً إنه أذا كان قبل القبض وهو إالاستحقاق 

ن شاء حفظ الباقي ویسترد إ و  ،ن شاء رده ویأخذ الثمن كلهإفالمشتري مخیر في الباقي 
  )٢(". حصة الذي استحق من الثمن

  .والظاهر هنا أیضاً أن بیع المستحق قبل قبضه لا یصح قطعاً للنزاع
  ع الدین قبل قبضهبی  -المسألة السادسة 

  .  بیع الدین له حالان، أن یبیعه ممن علیه الدین، أو على غیره

                                     
   .٦/٤٥٥: ، كشاف القناع٩/٢٥٥: المجموع: ینظر)  ١(
 .١/٤٩٩: ، فتاوى السغدي٧/٤٥: شرح فتح القدیر)  ٢(



  
 

، كغرامة المتلف وبدل القرض ،مستقراً  ى الدینإن كان الملك علعند الشافعیة 
الدین في الذمة فیه تفصیل، إذ  ،إن باعه ممن علیه الدین. المعاوضةبالدین الثابت و 

   .همامثمن وغیر و ) ١( ثمن :ثلاثة أضرب
  الثمن  –الأول الضرب 

لأنه لا  یجوز بیعه قبل القبض فیه قولان ،فإذا باع بدراهم أو دنانیر في الذمة
المزني أنه لا یجوز، عن و . یخشى انفساخ العقد فیه بالهلاك، فصار كالبیع بعد القبض

 قد ینفسخ البیع فیه بتلف المبیع أو بالرد بالعیب، فلم یجزفمستقر علیه،  ه غیرلأن
  . بیعه كالمبیع قبل القبض

القطع بالجواز قاله القاضي أبو حامد وابن  -أحدهما :في الاستبدال عنها طریقانو 
قال كنا نبیع الإبل في زمان [ لما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه ؛ القطان

وبالدراهم فنأخذ بها  ، بالدنانیر فنأخذ بها الدراهم صلى االله علیه وسلمرسول االله 
   )٢( ] .»شيء لا بأس إذا تفرقتما ولیس بینكما  « :فقال علیه السلام ،لدنانیرا

                                     
كــذا بكــذا الأول مــثمن أبیــع لــك كقو  ،أنــه مــا ألصــق بــه البــاءالأول  :فــي حقیقــة الــثمن ثلاثــة أوجــه) ١(

أن الـــثمن النقـــد والمـــثمن مـــا  الثالـــثو  .والثـــاني أنـــه النقـــد مطلقـــاً والمـــثمن مـــا یقابلـــه .والثـــاني ثمـــن
یقابله، فإن لم یكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدین فـالثمن مـا ألصـقت بـه البـاء والمـثمن مـا 

   .یقابله
لـــو بـــاع عرضـــاً كـــذلك  مـــثمن فیـــه علـــى الوجـــه الثــاني، و فلابــالآخر فلــو بـــاع أحـــد النقـــدین            

نمـا هــو مبادلـة، ولـو قــال بعتـك هـذه الــدراهم بهـذا العبـد فعلــى الوجـه الأول العبـد ثمــن  بعـرض ، وإ
والــدراهم مــثمن وعلــى الوجــه الثــاني والثالــث فــي صــحة هــذا العقــد وجهــان الأصــح الصــحة فـــي 

الفلـوس إن راجـت رواج النقـود فالصـحیح أنهـا  أمـا .العبـد مـثمن على القول بالصحةالموضعین، ف
 . ٩/٢٥٩: ، المجموع٣/١٥٠: الوسیط :ینظر .كالعروض

أحمــد وأصــحاب الســنن والحــاكم مــن طریــق ســماك ) " ١٢٠٤(٣/٢٥: قــال الحــافظ فــي التلخــیص) ٢(
لابــأس أن تأخــذها بسـعر یومهــا مــا لــم تفترقــا،  «بـن حــرب عــن ســعید بــن جبیـر، ولفــظ أبــي داود 

حـدیث ابـن عمـر صـحیح رواه أبـو داود والترمـذي وقال النـووي  »...ما لم تتفرقا... سائيولفظ الن
معرفــة السـنن والآثــار أن أكثــر الــرواة  وذكـر البیهقــي فــي ... والنسـائي وآخــرون بأســانید صــحیحة

: ، المســـتدرك)٦٥٥(١/١٦٥: المنتقـــى: ینظـــر. وهــذا لا یقـــدح فـــي رفعـــه ،وقفــوه علـــى ابـــن عمـــر
، سـنن ) ٢٥٨١( ٢/٣٣٦: صحیح على شرط مسـلم ولـم یخرجـاه، الـدارمي وقال) ٢٢٨٥(٢/٥٠



  
 

إن الثمن ما ألصقت به الباء صح على القول  نقود،ولو باع في الذمة بغیر ال
لا فلا لأن ما ثبت في الذمة  ؛الاستبدال عنه كالنقدین، وادعى البغوي أنه المذهب وإ

  . لم یجز الاستبدال عنه مثمناً 
إنهما مضمونان ضمان على القول ، كذلكالصداق وبدل الخلع ، و جرة كالثمنوالأ

لا فهما كبدل الإتلاف    )١(.العقد، وإ
 فلو استبدل ،منع الاستبدال عن الدراهم فذلك إذا استبدل عنها عرضاً وعلى القول ب

ى علنوعاً منها بنوع، أو استبدل الدراهم عن الدنانیر فوجهان لاستوائهما في الرواج، و 
الاستبدال لا فرق بین بدل وبدل، ثم إن استبدل ما یوافقهما في علة الربا اشترط  جواز

  .قبض البدل في المجلس
لا فهو بیع دین  عندوفي اشتراط تعیین البدل  العقد وجهان أحدهما یشترط، وإ

ن استبدل ما لیس موافقاً لها في علة الربا كالطعام عن توأصحهما لا یش ،بدین رط، وإ
، جاز، وفي اشتراط قبضه في المجلس وجهان إن عین البدل في الاستبدال  ،همالدرا

عدمه، والرافعي والنووي  والبغوي الحرمین إماموعن  .الغزالي وجماعة الاشتراط صحح
ن لم یعین اشترط التعیین في المجلس وفي  على الجوازو  ،فعلى الوجهین السابقین وإ

  )٢(.اشتراط القبض الوجهان
أبو حامد إذا باع طعاماً بثمن مؤجل فحل الأجل فأخذ بالثمن طعاماً قال الشیخ 

   .بالثمن الذي له علیه لا بالطعام نه إنما یأخذ منه الطعاملأ ؛جاز عندنا
الصیمري والصیدلاني لو أراد أن یأخذ ثمن الدین المؤجل عوضاً من نقد أو وعن 

نه لا یملك المطالبة به قبل عرض قبل حلوله لم یصح أما تقدیم الدین نفسه فیجوز، لأ
  .الحلول فكأنه أخذ العوض عما لا یستحقه

                                     
  

 ،) ٦٢٣٩( ٢/١٣٥: ، أحمـــــــــــد) ٦١٨١(  ٤/٣٤: ، النســـــــــــائي) ٣٣٥٤( ٣/٢٥٠: أبـــــــــــي داود
  .٩/٢٦٠: المجموع

   .٩/٢٦١: ، المجموع١٤٩-٣/١٤٨: الوسیط: ینظر) ١(
   .٩/٢٦٢: ، المجموع٤/٢٩١: المنتقى: ینظر) ٢(



  
 

وعند المالكیة من باع حنطة بثمن مؤجل ثم أخذ ثمنها عند الأجل من مشتري 
  .الحنطة تمراً لا یجوز؛ لأن ذلك یقتضي أن یؤول إلى أنه باع حنطة بتمر إلى أجل

م اشترى منه بثمنه قبل قبضه ومذهب الحنابلة، إن باع ما یجري فیه الربا نسیئة ث
  )١( .من جنسه أو ما لا یجوز بیعه نسیئة لم یجز

لقیام المطلق وهو الملك ولیس  ؛صح التصرف في الثمن قبل قبضهوعند الحنفیة ی
سواء كان مما یتعین ، فیه غرر الانفساخ بالهلاك لعدم تعینها بالتعیین بخلاف المبیع

مقبوض حكم عین المبیع في السلم والاستبدال سوى بدل الصرف والسلم لأن لل، لا أو
كل دین فیجوز وحكم الثمن یشمل . بالمبیع قبل القبض لا یجوز وكذا في الصرف

  )٢(.التصرف في الدیون كلها قبل قبضها

صحة التصرف بالثمن قبل قبضه إذا كان نقداً بناء على أن  الذي نمیل إلیه
   .النقود لا تتعین
  المثمن  -ثانيالضرب ال

المبیع وقد عرفنا مذاهب الفقهاء في بیعه قبل قبضه في المسألة الأولى،  هوو 
یصح استبدال المسلم فیه قبل قبضه؛ لأن المسلم فیه لا ، عند الحنفیة المسلم فیه ومنه

ن كان دیناً فهو مبیع ولا یجوز بیع المنقول قبل القبض   . وإ
ن ملكه مستقر علیه، لأ ؛في المجلس جاز إن استبدل عنه عیناً وعند الشافعیة 

ن لم یقبض في المجلس ،فجاز بیعه كالمبیع بعد القبض ز بیع الدین لا اجو على ف ،وإ
إذ یجوز الاستبدال على  ،ز لا بد من القبضاجو ال على عدمو  ،مأخذ لاشتراط القبض

أن ابن عباس رضي  يلما رو ؛ تقدیر كونه استیفاء للمالیة فیختص بمجلس الاستیفاء
خذ منك آسئل عن رجل أسلف في حلل دقاق فلم یجد تلك الحلل، فقال [ االله عنهما 

فكرهه ابن عباس، وقال خذ برأس المال . مقام كل حلة من الدقاق حلتین من الجل

                                     
  .٣/١٨٦: ، كشاف القناع٤/٣٣٧: ، الإنصاف٢٦٣-٩/٢٦٢: المجموع: ینظر) ١(

  .٦/١٢٩: البحر الرائق: ینظر) ٢(



  
 

مستقر لأنه ربما تعذر فانفسخ البیع فیه غیر ولأن الملك في المسلم  )١(،] أو غنماً  علفاً 
ن استب. یجز بیعه كالمبیع قبل القبض فلم    . لأنه بیع الكالئ بالكالئ ؛لم یجز دل دیناً وإ

بأن یحیل المسلم إلیه المسلم بحقه على من له علیه دین  ،الحوالة به في جوازو 
أو الحوالة علیه بأن یحیل المسلم من له علیه دین قرض أو إتلاف  ،قرض، أو إتلاف
   .على المسلم إلیه

 تغلیباً  ،والثاني نعم. اوضةلأن فیه معنى المعالمنع؛  أصحها :فیه ثلاثة أوجه
، عكسه الغزالي في الوسیط الثالثو والثالث لا یجوز علیه ویجوز به،  .لمعنى الاستیفاء

ولا أظن نقله ، قال النووي یجوز علیه لا به فإنه تبدیل وتحویل إلى ذمة أخرى :فقال
  .ثابتاً 

ن ومذهب الحنابلة إن جاء بجنس آخر لم یجز له أخذه، فلا یصح اعتیاض ع
المسلم فیه، ولا یجوز بیع المسلم فیه قبل قبضه، أو بیع رأس ماله الموجود بعد فسخ 
العقد وقبل قبض رأس ماله ولو كان البیع لمن هو علیه ولا حوالة به ولا حوالة 

من أسلم في  ÷: احتج الحنابلة بما روي عن رسول االله صلى االله علیه وسلم )٢(.علیه
  ) ٣(. ×شيء فلا یصرفه إلى غیره 

، وأن : وعند المالكیة شروط بیع الدین ممن هو علیه أن لا یكون الدین طعاماً
یتعجل العوض، وأن یكون المقبوض مما یصح تسلیم رأس المال فیه، وأن یجوز بیعه 

      )٤(.بالدین الذي بالذمة یداً بید

                                     
  .١/٢٦٣: ، والمهذب٩/٢٥٩: لم أجده إلا في المجموع)  ١(
: ، المجمـــــوع١٥١-٣/١٤٨: ، الوســــیط٥/٢١٤: ، بـــــدائع الصــــنائع٢١/٤٩: المبســــوط: ینظــــر ) ٢(

  .٢/٩٦: ، شرح منتهى الإرادات٥/١٠٨: ، الإنصاف٢٦١و ٩/٢٥٩
ـــلاَ  ÷حَـــدِیثُ أبــي سَـــعِیدٍ : " ٣/٢٥ :خــیص الحبیـــرتللقــال الحـــافظ فـــي ا)  ٣( فَ فـــي شَـــيْءٍ فَ مـــن أَسْــلَ

ــرِهِ  ــى غَیْ ــهُ أبــو  أبــو × یَصْـرِفْهُ إلَ أَعَلَّ فِيُّ وهــو ضَــعِیفٌ وَ ــوْ دٍ الْعَ فِیــهِ عَطِیَّـةُ بــن سَــعْ د وابــن ماجــة وَ دَاوُ
ـــدُ الْحَـــقِّ  عَبْ قِـــيُّ وَ َ ه یْ الْبَ ابِ  حَـــاتِمٍ وَ الاِضْـــطِرَ فِ وَ ـــعْ الضَّ ـــانِ بِ : البیهقـــي الكبـــرى: وینظـــر. . "وابـــن الْقَطَّ

 ).٢٢٨٣( ٢/٧٦٦: ، ابن ماجة) ١٠٩٣٦( ٦/٣٠

  .٦/٥٢٣: التاج و الإكلیل: ینظر)  ٤(



  
 

   ما لیس ثمناً ولا مثمناً  -الضرب الثالث 
كما لو كان له في ید غیره مال  ،تبدال عنهكدین القرض والإتلاف، فیجوز الاس

بغصب أو عاریة، فإنه یجوز بیعه له، وذكر صاحب الشامل أن القرض إنما یستبدل 
عنه إذا تلف فإن بقي في یده فلا، ولم یفرق الجمهور ببینهما، ولا یجوز استبدال 

لدین المؤجل عن الحال ویجوز عكسه، وهذا الذي ذكر كله في الاستبدال، وهو بیع ا
  .ممن هو علیه

  . یجوز بیعه ممن هو في ذمتهوفي الصحیح من مذهب الحنابلة 
لأنه  ؛ولا یتفرقا قبل القبض، جنسه جازمن فإن اشتراه منه بموصوف في الذمة 

مما یشترط فیه التقابض مثل إن أعطاه بدل  فإن أعطاه معیناً  ،یكون بیع دین بدین
ن أعطاه معیناً  ،القبض ولم یجز التفرق قبل ،جاز الحنطة شعیراً  لا یشترط فیه  وإ

 ،التقابض جاز التفرق قبل القبض كما لو قال بعتك هذا الشعیر بمائة درهم في ذمتك
   )١(.لأن المبیع في الذمة فلم یجز التفرق قبل القبض كالسلم؛ ویحتمل أن لا یجوز

 وكل تصرف كجعله... یصح بیع الدین قبل قبضه ممن هو علیه: وعند الزیدیة
ثمناً أو مهراً أو عوض خلع أو غیر ذلك، إلا خمسة أشیاء فلا تصح في الدین، أحدها 
رهنه فلا یصح أن یرهن ممن هو علیه ولا من غیره؛ لأن من شرطه التعیین والقبض، 
وثانیهما وقفه لأنه تحبیس الرقبة المعینة  والدین غیر معین فلا یصح، وثالثها جعله 

نحو ذلك؛ لأن من شرطها التملیك الحقیقي وتملیك الدین زكاة أو فطرة أو كفارة أو 
إسقاط فلا تصح زكاة أو نحوها إلا إذا وكله بالقبض عنه ثم بقبضه من نفسه عن 

   )٢(.الواجب صح ولا بد من قبضین عن المال وعن الواجب
كمن له على رجل مائة فاشترى من آخر عبداً  ،علیه الدین لیس منوأما بیعه م

   .من قاعدة القبض انمأخوذعند الشافعیة فیه قولان  ،بتلك المائة

                                     
  .٤/٩٥: ، المغني٩/٢٦٢: المجموع: ینظر)  ١(

  .٢/٤٩٤: التاج المذهب: ینظر)  ٢(



  
 

لأنه ربما منعه أو جحده وذلك ؛ لا یصح لعدم القدرة على التسلیم - أصحهما
فإنه  ،ولعل الأصح المنعقاله النووي وقال الغزالي  غرر لا حاجة به إلیه فلم یجز،

ن حاضراً  لیس مالاً    . كان له حكم المال من بعض الوجوه وإ
إذا كان لرجل في ذمة آخر طعام من قرض لم یجز أن یبیعه من حنابلة وعند ال

  .قادر على تسلیمه؛ لأنه غیر غیره قبل قبضه
وعند الحنفیة بیع الدین من غیر من علیه الدین لا یجوز ؛ لأنه عقد مشروع 

  .لتملیك المال
الثمن وعند المالكیة بیع الدین على غیر المدیون لا یؤخر الغریم في دفع         

  .أكثر من ذهابه إلى بیته
بشرط  ،لأن ما جاز بیعه ممن علیه جاز بیعه من غیره كالودیعة؛ یصح -والثاني 

أن یقبض مشتري الدین الدین ممن هو علیه، وأن یقبض بائع الدین العوض في 
  .والمشهور عند المالكیة الصحة. المجلس، فإن تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد

ن على إنسان ولآخر مثله على الإنسان فباع أحدهما ماله علیه بما ولو كان له دی
عن بیع  صلى االله علیه وسلملنهیه  أو اختلف؛ لصاحبه لم یصح سواء اتفق الجنس

   .الكالىء بالكالىء
عن  شیرازي والمنعالعن غیر من هو علیه بكذا لصحح بیع الدین ت نقل النووي

   .الرافعي
القبض طریقان أحدهما أنه على قولین بناء على وفي بیع نجوم المكاتب قبل 

لأنه لا یملكه ملكـاً مستقراً  ؛واحداً  والثاني أنه لا یصح ذلك قولاً  ،القولین في بیع رقبته
  )١(.فلم یصح بیعه

ن لم یقبض من المدیون وغیره، حالاً كان الدین  وعند الإمامیة یصح بیعه بحال وإ
، ولا یمنع تعذر قبضه حال  البیع من صحته؛ لأن شرط إمكانه في الحلیة لا أو مؤجلاً

حالة البیع ولا فرق في بیعه بالحال بین كونه شخصیاً ومضموناً على الأقوى للأصل 

                                     
، ٥/٧٦: ، شــرح مختصــر خلیــل، للخرشــي٦/٢٣٤: لإكلیــلالتــاج وا، ١٢/٧٠: المبســوط: ینظــر)  ١(

  .٤/٩٥: ، المغني٩/٢٥٩: ، المجموع١٥١-١٥٠و٣/١٤٨: الوسیط، 



  
 

وعدم صدق الدین علیه لا بمؤجل لأنه بیع دین بدین وفیه نظر؛ لأن الدین الممنوع 
  )١(.منه ما كان عوضاً حال كونه دیناً 

   قبل قبضه المهرالتصرف ب –المسألة السابعة 
وبدل الخلغ والعتق على مال وبدل الصلح یجوز التصرف بالمهر  أبي حنیفةعند 

 ولأن العوض في ذلك لیس بیناً  ،لأن العقد لا ینفسخ بهلاكه قبل القبض؛ دم العمد نع
   .إذا لم یكن عیناً 

  .والأصل أن كل عوض ملك بعقد ینفسخ بهلاكه قبل قبضه فالتصرف جائز
المبیع قبل  جعل یصح أیضاً لة یجوز التصرف به قبل القبض، و عند الحنابو 
التصرف فیه بغیر ، ویصح ویصح الخلع علیه لاغتفار الغرر الیسیر فیهما مهراً  قبضه

  . بیع
بأن ذلك غرر یسیر فیغتفر في  معللاً  من قطع بجواز جعله مهراً الشافعیة ومن 

  . وفیه وجه آخر لا یصح جعله مهراً  .الصداق
تزویج المبیعة قبل قبضها فیه ثلاثة أوجه أصحها صحته وبه قطع  نوويوقال ال

قال المتولي وغیره ولهذا یصح  ،لأنه یقتضي ضماناً بخلاف البیع ؛البیان صاحب
والثالث إن لم یكن للبائع حق الحبس صح  ،والثاني البطلان ،تزویج المغصوبة والآبقة

لا فلا، وحكى هذا الوجه في الإجارة أیضاً  التزویج وطء الزوج لم یكن على صحة و  ،وإ
لأنه  ؛ووافقه أبو الخطاب ،وقال الشافعي لا یجوز التصرف فیه قبل قبضه .قبضاً 

أو انفساخه بسبب من  أو الطلاق، یخشى رجوعه بانتقاض سببه بالردة قبل الدخول
  )٢(.جهة المرأة

انیون بناء وأما بیع الصداق قبل القبض من ید الزوج ففیه قولان حكاهما الخراس
على القولین المشهورین على الزوج ضمان العقد كالمبیع؟ أم ضمان الید كالعاریة؟ 

                                     
  .٢٠-٤/١٩: الروضة البهیة: ینظر)  ١(
، ٤/٩٢: ، المغنــي٩/٢٥٢: ، المجمــوع١٤٧-٣/١٤٦: الوســیط ،٦/١٢٧: البحــر الرائــق: ینظــر) ٢(

   .٣/٢٤١: ، كشاف القناع٤/٤٦٤: الإنصاف



  
 

ویجري القولان في بیع الزوج بدل الخلع قبل أن یقبضه، وفي بیع العافي عن 
  .القصاص المال المعفو علیه قبل القبض لمثل هذا المأخذ

تلفه قبل قبضه  بیعضمان العقد فهو كالمعلى القول ف ،والأصح ضمان العقد
لأن تلفه یبطل سبب ؛ ، فلا یجوز بیعه قبل قبضه لأجنبيیوجب الرجوع بمهر المثل

وأكثر العراقیین بأنه لا یجوز بیع الصداق قبل قبضه، وفي بیعه  شیرازيوقطع ال ملكه،
   .للزوج المذهب أنه لا یجوز

سبب ملكه لا  لأن ؛والثاني یوجب الرجوع بقیمته فعلى هذا یجوز بیعه قبل قبضه
  .ضمان الید كالعاریةوهو من  ،یبطل بتلفه

وعند الزیدیة یجوز لها فیه كل تصرف، بیعه وهبته والوصیة به والنذر وجعله زكاة 
ووقفه وعتقه إذا كان العقد صحیحاً مسمى ولو قبل القبض إذا كان معیناً أو مما 

  )١(.یتعین
   المبیع قبل قبضه إجارة –المسألة الثامنة 

، فلا تجوز كبیع العین؛ لتمكن غرر بیع المنافع عند الحنفیة؛ لأنها كالبیعارة الإج
قالوا ما لا یجوز بیعه  ،الصلح لأنه بیعكذلك و الانفساخ فیها بهلاك العین المستأجرة، 

ولا یجوز بیع الأجرة العین قبل القبض لأنها بمنزلة  ،قبل القبض لا تجوز إجارته
وعند الزیدیة لا تنفذ الإجارة ونحوها في  .قضت الإجارة، فلو هلكت العین انتالمبیع

  . مبیع ونحوه قبل قبضه
 كما لا یجوز بیع المبیع قبل القبض، لا یجوز جعله أجرة ولاوعند الشافعیة 

شراك، وفي التولیة عوضاً في صلح، ولا إسلامه في شيء، ولا التولیة فیه، ولا الإ
  .حنیفة ولم یجز فیهما أبو ،شتراك وجه ضعیفوالإ

لأن الإجارة تقتضي تسلیم العین وهو  ؛إجارة المبیع قبل قبضه الصحیح المنعفي و 
ذا أجر بلفظ البیع و  .لا یقدر علیه   .العین صحت أو المنفعة فلاعلى القول إ

                                     
، التـــــــاج ٩/٢٥٤: ، المجمــــــوع٥/٢١٩: ، الوســــــیط٩/٤٢١و ٢٣٠و٥/٢٢٣: الحــــــاوي: ینظــــــر ) ١(

  .٢/٤٢: المذهب



  
 

بتوالي الضامنین فالإجارة لا تمنع، وعلى التعلیل بضعف الملك فعلى التعلیل 
لأنها  ؛الأكثرین لا یصح عندأصحهما النووي  قال ،توجب ضمان العین فلا یتوالیان

  .وحكى المتولي طریقاً وهو القطع بالبطلان ،بیع
ة ولا هبة ر لا یصح التصرف فیه بإجاعند الحنابلة المبیع بصفة أو رؤیة متقدمة و 

ذلك وغیر ولو بلا عوض ولا رهن ولو بعد قبض ثمنه ولا الحوالة علیه ولا الحوالة به 
  .على البیع قبضه المشتري قیاساً من التصرفات حتى ی

الأجرة وبدل الصلح إذا كانا من المكیل أو الموزون أو المعدود وما لا ینفسخ و 
كعوض الخلع والعتق على مال وبدل  ،ل قبضهبالعقد بهلاكه جاز التصرف فیه ق

لأن المطلق للتصرف الملك وقد  ؛رش الجنایة وقیمة المتلفإ الصلح عن دم العمد و 
  .وجد

لانفساخ بهلاك المعقود علیه لم یجز بناء عقد آخر علیه اتوهم فیه غرر ما یف
  . فجاز العقد علیه ،من الغرر وما لا یتوهم فیه ذلك الغرر انتفى المانع تحرزاً 

قبل قبضه فالظاهر نفوذ ذلك إن كان  فاسداً  لو أجر المبیع بیعاً وعند المالكیة 
ن كان بید المشتري ول ،المبیع بید البائع وألحق  .م یقبضه منه یدخل فیه الخلافوإ

عن دم أو هبة  أو صلحاً  أو خلعاً  ضة كأخذه مهراً و مالك بالابتیاع سائر عقود المعا
أو لو ملك بلا معاوضة كهبة وصدقة وسلف و  ،قبل قبضه یمنع ذلكثواب أو إجارة ف

  ) ١(.أو قضاء عن قرض جاز قبل قبضه دفعه قرضاً 
إذا أجر المشتري المبیع قبل قبضه  -١: " لعراقي من القانون ا ٥٤٠: وفي المادة

إلى بائعه، أو باعه منه، أو وهبه إیاه، أو رهنه له، أو تصرف له فیه أي تصرف 
ذا أجره قبل قبضه لغیر البائع أو  -٢. یستلزم القبض اعتبر المشتري قابضاً للمبیع وإ

                                     
ـــــائق: ینظـــــر ) ١( ـــــق٤/٨١: تبیـــــین الحق ـــــة المجتهـــــد٦/١٢٧: ، البحـــــر الرائ ، ١١٠-٢/١٠٩: ، بدای

، كشـــــاف ٢/٥٨: ، شـــــرح منتهـــــى الإرادات٢/٤١٧: ، حاشـــــیة الرملــــي٦/١٨٩: الحــــاوي الكبیـــــر
 .٢/٣٦٠: اج المذهب، الت٣/٢٤٤: القناع



  
 

وقبضه العاقد باعه أو رهنه أو وهبه أو تصرف فیه أي تصرف آخر یستلزم القبض 
   )١(." قام هذا القبض مقام قبض المشتري

إلا إذا كان المورث لا یملك بیعه  ،لو ورث مالاً فله بیعه قبل قبضهعند الحنفیة و 
، بأن اشتراه ولم یقبضه ولو اشترى من مورثه شیئاً ومات المورث قبل التسلیم  ،أیضاً

فإن كان علیه دین تعلق لا،  وفله بیعه قبل قبضه، سواء كان على المورث دین أ
الغریم بالثمن، فإن كان له وارث آخر لم ینفذ بیعه في قدر نصیب الآخر حتى 

   .یقبضه
فله بیعه قبل قبضه،  يولو أوصى له إنسان بمال فقبل الوصیة بعد موت الموص

ن باعه بعد الموت وقبل القبول جاز  على و  ،تملك بالموتعلى القول بأن الوصیة وإ
   .، هذا قول الشافعیة والحنابلةموقوف فلا الملكأو  ،لقبولباالقول تملك 

إحداهما أن تلفه قبل القبض  :بیع المیراث قبل قبضه جائز لعلتینوعند الشافعیة 
وتلف المبیع قبل قبضه یبطل بسبب ملكه وهو  ،لا یبطل بسبب ملكه وهو المیراث

   .س مضمون على غیرهوالعلة الثانیة أنه مضمون علیه إن تلف قبل قبضه ولی ،البیع
ن كان بعد القبول  ،فأما بیع الشيء الموصى به فإن كان قبل القبول لم یجز وإ

   .للعلتین في المیراث لاستقرار الملك بالقبول ؛وقبل القبض جاز
یجري مجرى الإبراء جاز من  وبیع ما ملك بالصلح قبل قبضه إن كان صلحاً 

ن كان في معنى بیع الدین بالعی ،المصالح لأنه بیع الدین  ؛ن لم یجز من غیرهوإ
  .یجري مجرى البیع لم یجز بیعه من المصالح ولا غیره كالبیع فإن كان صلحاً  ،بالدین

وعند الحنابلة لا یصح بیع الموصى به قبل قبوله من وارثه، ویجوز التصرف في 
  .الموصى به بعد ثبوت الملك قبل القبض

قبضه وقبل العلم بتفاصیله إذا علم  وعند الزیدیة یصح بیع میراث أو غیره قبل
  .ولا تصح الوصیة أو النذر بالمبیع قبل قبضه. جنساً ونصیباً 

وعند الإمامیة لو ملك ما یرید بیعه بغیر بیع كالمیراث والصداق للمرأة والخلع 
ن لم یقبضه   )١(. جاز وإ

                                     
  .٤/٥٨٨: الوسیط للسنهوري)  ١(



  
 

– 
  لإشراك في المبیع قبل قبضهالتولیة وا –المسألة الأولى 

لغیر بائعه باختیاره مما اشتراه لنفسه بما نابه  حقیقة الشركة هنا جعل مشتر قدراً 
في طعام  ، لا بأس بهمااشتراه لغیر بائعه بثمنهما ن یجعل أحقیقتها التولیة و ، من ثمنه

فمن اشترى  ،یر جزاف قبل كیله رخصةغوهي في الطعام  ،المعاوضة قبل قبضه
لا بأس بها  )٢( وكذلك الإقالة ،من الطعام على الكیل یجوز له أن یدفعها بثمنها حصة

  .في جمیع الطعام المكیل قبل قبضه
لأنها تختص بمثل الثمن الأول      ؛ وقال مالك یجوز هذا كله في الطعام قبل قبضه 

الرفق  العقود التي تتردد بین قصدمن  التولیة والشركة والإقالةو  .فجازت قبل القبض
  .إذا وقعت على وجه الرفق فالمذهب أن ذلك جائز قبل القبض وبعده ،والمغابنة

نما جازت تلك المذكورات في طعام المعا ضة قبل قبضه لشبهها بالقرض في و وإ
  : علیه الصلاة والسلام قول النبيالمعروف ل

قال من ابتاع طعاماً ÷   )٣(.×ةفلا یبعه حتى یستوفیه إلا ما كان من شركة وتولیة وإ

                                     
  
، ٢٣٠-٥/٢٢٩: الحـــــاوي الكبیـــــر، ١/٤٨١: ، فتـــــاوى الســـــغدي٧/٨٧: البحـــــر الرائـــــق: ینظـــــر ) ١(

: ، التــــــــــــاج المــــــــــــذهب٧/٢٠٣: ، الإنصــــــــــــاف٢٥٣-٩/٢٥٢: ، المجمــــــــــــوع٣/١٤٨: الوســــــــــــیط
  .  ٢/٢٥: ، شرائع الإسلام٣٦٠و٢/٣٣٢

ضـــة قبـــل و لجـــواز الإقالـــة مــن طعـــام المعاالمالكیــة لكـــن شـــرط  ،هبثمنـــ وهــي تـــرك المبیـــع لبائعــه)  ٢(
 كـان رأس المــال عرضــاً إذا وأمـا لــو وقعــت مـن بعضــه فـلا تجــوز إلا  ،قبضـه أن تقــع مـن جمیعــه

أو غـاب غیبـة  ،أو قـبض ولـم یغـب علیـه ،لـم یقـبض أو طعامـاً  أو كـان عینیـاً  یعرف بعینه مطلقاً 
 ،بــه غیبـة یمكنـه الانتفـاع بـه فیهــا لـم تجـز مـن الــبعض وأمـا لـو غـاب ،كـن الانتفـاع بـه فیهــاملـم ی

 .٢/٨٠: الفواكه الدواني. والطعام وغیره في ذلك سواء

: ، والفـروق٢/١١٠:بدایـة المجتهـد: لم أجده في كتب الحدیث، وقد ذكـر فـي كتـب المالكیـة مثـل)  ٣(
 :، ومــــــنح الجلیـــــــل٥/١٦٧: ، وشــــــرح مختصـــــــر الخرشــــــي٢/٧٩: ، والفواكــــــه  الــــــدواني٣/٤٦٢
٥/٢٥٥. 



  
 

وفي رأس  وتأجیلاً  ن یستوي عقداهما فیهما حلولاً أوشرطوا لجواز التولیة والشركة 
وشرط ثالث في التولیة ، ن ینقد عنهأك ك على المشرَ ن لا یشترط المشرِ أو  ،المال

 قبض خلافاً الجوز قبل توأما لو كان غیرها فلا  ن یكون رأس المال عیناً أوالشركة هو 
  )١(.ىلأشهب في القرض المثل

أبي جنیفة وأبي یوسف ومالك والشافعي  بیع لا بیع عندقبل القبض فسخ والإقالة 
فإذا تقایلا ولم یرد البائع المبیع حتى باعه منه ثانیاً جاز، ولو كانت بیعاً . في القدیم

لفسد لكونه باعه قبل القبض، ولو باعه من غیر المشتري لم یجز لأنه بیع جدید في 
  .   حق غیرهما

یحتاج إلى القبض لا ، فما الشركة فیه والتولیة والحوالة به كالبیعد الحنابلة عنو 
      .وبهذا قال أبو حنیفة والشافعي ،تجوز الشركة فیه ولا تولیته ولا الحوالة به قبل قبضه

هذه أنواع بیع فتدخل في عموم النهي عن بیع الطعام قبل : وجه قول ابن قدامة
بعض المبیع بقسطه من ثمنه والتولیة بیع جمیعه بمثل  فإن الشركة بیع أن یستوفیه

والإقالة فسخ للبیع فأشبهت الرد ، بیعالفأشبه  ،ولأنه تملیك لغیر من هو في ذمته ؛ثمنه
  .بالعیب

  .وعند الإمامیة تجوز التولیة؛ لأنه لا ربح فیها
وعند الإباضیة یجوز ذلك في الطعام بهن حتى على القول إنهن بیوع لترخیصه 

لى االله علیه وسلم في بیعه في الحدیث السابق،  لشبهن بباب المعروف فكن ص
: كالقرض، وفي أثر لا یمتنع إلا إن اجتمع بیع ما لم یقبض وربح ما لم یضمن، وقیل

معنى بیع ما لم یقبض وربح ما لم یضمن أن یساوم أحد على سلعة عند آخر بلا عقد 
  .ائهافیجیبه صاحبها بما یرضاه فیبیعها قبل شر 

ومن منع الإقالة قبل القبض قال یقبض المشتري ثم یرد على البائع بالإقالة ولا 
یفسخ ما في الذمة إلى أجل بالإقالة أو غیرها قبل الأجل ؛ لأنه لا حكم له فیه قبله 

  .فضلاً عن أن یقیل فیه

                                     
 . ٨٠-٢/٧٩: الفواكه الدواني: ینظر ) ١(



  
 

 ،المعاوضات أنها في معنى البیع المنهي عنه فعمدة من اشترط القبض في جمیع
نما الحدیث أما الأثر ف ،استثنى مالك من ذلك التولیة والإقالة والشركة للأثر والمعنى وإ

وأما المعنى فإن هذه إنما یراد بها الرفق لا المغابنة إذا لم تدخلها زیادة أو  )١(السابق
  )٢(.نقصان

اشتراط القبض في التولیة والشركة والإقالة؛ لأنها لا تتمحض  والذي نمیل إلیه
  .كأن یرید التخلص منها، أو حاجته لثمنها ،ما یكون لصاحب السلعة قصداً فرب ،للرفق

                                     
  ).١(في هذه الصحیفة هامش )  ١(
: مجمــع الأنهــر، ٦/١٢٧: البحــر الرائــق، ٤/٧٢: تبیــین الحقــائق، ٩-١٣/٨: المبســوط: ینظــر)  ٢(

ـــاني٤/٣٨٧: ، مواهـــب الجلیـــل١١٠-٢/١٠٩: بدایـــة المجتهـــد ،٢/٧٢ ، ٣/٣٦٨: ،  شـــرح الزرق
، كشـــــاف ٤/٤٦٣: ، الإنصــــاف٤/٩٢: ، المغنــــي٩/٢٥٢: جمــــوع، الم١٤٧-٣/١٤٦: الوســــیط

  .٦٨، ٨/٦٠: ، شرح النیل ٢/٢٥: شرائع الإسلام، ٣/٢٤١: القناع



  
 

  عتق المبیع قبل القبض  –المسألة الثانیة 
عند الحنفیة العتق في المبیع قبض، فإذا أعتق المشتري المبیع قبل القبض صار 

، ویجب عتق المبیع لو كان محرماً من البائع،  ض كتابة العبد المبیع قبل القبقابضاً
ن نقده نفذت ولا خصوصیة لها بل كل عقد فهو  ،موقوفة وللبائع حبسه بالثمن وإ

  .موقوف
ذلك  ،إذا أعتق المشتري قبل أن یقبض أو كاتب أو دبر أو تصدقوعند المالكیة 

إذا لم  ، فیصح عتقه ویغرم الثمن، أماإذا كان یقدر على الثمنأو فوت إن كان له مال 
وعند ، رد إلى بائعه لانتقاض البیع كما لو كاتبه فعجزوی، یكن له مال لم یجز عتقه

        .أشهب قد أفاته بالعتق ویباع علیه في عدمه في القیمة
جاز عتق البائع فیها ولم یكن للمبتاع معه عتق إلا أن یعتق  ولو كان البیع فاسداً 

بضعف  ن یعلللأن منع البیع إما أ البیعلا یلحق بو  .المبتاع قبل البائع فیكون قد أتلفها
نعم لو كان قبل توفیة الثمن  ،الملك أو بتوالي الضامنین ولا تأثیر للعلتین في العتق

  .فهو كعتق المرهون وأولى بالنفوذ لضعف حق الحبس
في إعتاقه ثلاثة أوجه أصحها وهو قول جمهور المتقدمین یصح، قال النووي و 

و قول أبي علي بن خیران، والثاني لا یصح، وه ،سواء كان للبائع حق الحبس أم لا
والثالث قاله ابن سریج، حكاه عنه القاضي أبو الطیب إن لم یكن للبائع حق الحبس 

لا فلا بأن كان الثمن مؤجلاً     .أو حالاً أداه المشتري صح، وإ
وفي الكتابة وجهان أصحهما وبه قطع صاحب البیان وغیره لا یصح، لأنها 

  .قوة الصرف وسرایته تقتضي تخلیته للتصرف، ولأنه لیس لها
فأعتقها قبل  العتق یصح روایة واحدة كما لو اشترى عشرة أعبد مثلاً وعند الحنابلة 

  .العتق یخالف البیع فإنه مبني على التغلیب والسرایة وینفذ في ملك الغیر؛ لأن قبضها
وعند الزیدیة من أعتق ما اشتراه وكان شراؤه من مشتر لم یقبض حتى باعه قبل 

  .العتق إن كان العقد صحیحاً  القبض صح



  
 

   )١(.وعند الإمامیة لو اشترى جاریة وأعتقها قبل القبض صح وكان كالإتلاف
   المبیع قبل قبضه هبة –المسألة الثالثة 

 البیع أسرع نفاذاً لأن  ؛أبي یوسف عندجوز تالصدقة في المبیع قبل القبض لا 
   .بة دون البیعیمنع تمام اله بدلیل أن الشیوع فیما یقسم ؛من الهبة

ثم بیع المبیع قبل القبض لا یجوز لأنه تملیك لعین مالكه في حال قیام الغرر 
لأن الهبة في استدعاء الملك أقوى من البیع حتى یجوز البیع  ؛فالهبة أولى ،في ملكه

   .ثم المبیع قبل القبض لیس محل التملیك من غیره ،من المأذون والمكاتب دون الهبة
لا مقبوضة معلومة إولا تصح  ةصحابه الهبة للمشاع باطلأو  بو حنیفةأوقال 

  . مفردة
ولا رهنه ولا دفعه أجرة ولا ما أشبه  ة المبیع قبل قبضههبوعند الحنابلة لا تصح 

هبته بلا عوض بعد ، وفي وجه لا تصح ذلك من التصرفات المفتقرة إلى القبض
  .قبض ثمنه

جائز في المبیع قبل القبض إذا  وقال محمد كل تصرف لا یتم إلا بالقبض فذلك
ثم ذلك بخلاف  ،والمانع زائد ،لأن تمام العقد لا یكون إلا بالقبض ؛سلطه على قبضه

وقاس بهبة الدین من علیه الدین فإنه یجوز إذا سلطه  ،البیع والإجارة فإنه ملزم بنفسه
   .على قبضه

 ،في بیعه رطاً ن القبض لیس شإف ،القرضكللرفق  ما كان خالصاً عند المالكیة و 
حكم الهبة والصدقة حكم البیع یفرق و  .یجوز للرجل أن یبیع القرض قبل أن یقبضه

  .فمقتضى ذلك أنه إذا قصد بالهبة والصدقة الإفاتة لا تفوت ،فیهما كما یفرق بین البیع
وتصح للشریك  ،مالك هبة المشاع جائزة ولا تصح الا بقبض الجمیعالإمام قال و 

  .خذها من یده وانفرد الشریك الموهوب له بهاأالواهب عنها و  ىفي المشاع اذا تخل

                                     
ــــــق١٣/١٥: المبســــــوط: ینظــــــر ) ١( ــــــل٦/١٢٧و٥/٢٨١: ، البحــــــر الرائ ، ٤/٣٨٧: ، مواهــــــب الجلی

، ٤/٤٦٣: ، الإنصــــاف٤/٢٣٦: ، المغنــــي٢٥٤و ٩/٢٥٢: ، المجمــــوع١٤٧-٣/١٤٦: الوســـیط
  .٢/٤٧: ، شرائع الإسلام٢/٣٦٢: ، التاج المذهب٣/٢٤١: القناع كشاف



  
 

هل ؛ بناء على أنه قولان: وجهان، وقیلقبل قبضه فیها  ة المبیعهبوعند الشافعیة 
 ،فإذا قیل بوجوب المكافأة فیها بطلت الهبة لأنها معاوضة ؟ لا ویلزم فیها المكافأة أ

ذا قیل إن المكافأة لا تجب فیها وإ  ،، وبه قطع كثیرونهمجمهور  عندأصحهما وهو 
فإن كانت لأجنبي احتاج الواهب أن یقبضها من البائع بنفسه أو وكیله  ،صحت الهبة

 ،لیستقر له ملكها ویسقط عن البائع ضمانها ثم یدفعا إلى الموهوب له لیتم له هبتها
   .فلو أذن الواهب للموهوب له أن یقبضها من البائع

فلم یكن  ،هما عقدان یلزم في كل واحد منهما القبضلأن ؛لم یصحقال الماوردي 
  .قال البغوي یكفي ویتم به البیع والرهن والهبة بعدهو  .عن عقدین باً ئواحد ناالالعقد 

ینظر إن قصد قبضه للمشتري صح قبض المبیع، ولا بد من لكن عند الماوردي 
ن كان الموهوب له قبضها لنفسه لم یكن ذلك و  ،لهبةااستئناف قبض  لا عن  قبضاً إ

  . البیع ولا عن الهبة
القبض لم یكن ولأن  ،فلأن قبضها یجب أن یتأخر عن تمام البیع ؛أما عن البیع

والبائع ضامن لها بالثمن  ،وأما عن الهبة فلأنه لا یصح إلا بعد قبض المبیع ،للمشتري
لبائع تلفت غرمها للو والمشتري الواهب ضامن لها بالقیمة  ،لعدم القبض فیه تلو تلف

  .لأنها مقبوضة بوجه معاوضة
   :لا على وجهین وبالقبض أ وهل یكون الموهوب له ضامناً 

   .لا ضمان علیه لأنه لیس معاوضة -أحدهما
فإن كان الموهوب له  ،علیه الضمان لأن یده دخلت من جهة الواهب -والثاني

ها قبضها للواهب المشتري صح القبض في البیع وبرئ البائع من الضمان وضمن
ولا ضمان على الموهوب له بالقبض لأنه وكیل للواهب فیه ویحتاج ، المشتري بالثمن

فإن أذن له الواهب في قبض ذلك من نفسه لم یصح  ،إلى استیثاق قبض لتتم به الهبة
  .لها من نفسه مقبضاً  أن یكون قابضاً 

  )١(.فیهما الخلاف ،والإقراض والتصدق كالهبة والرهن

                                     
ــــق٩-١٣/٨: المبســــوط: ینظــــر) ١( : ، بدایــــة المجتهــــد٧/٢٣٢: ، الاســــتذكار٦/١٢٧: ، البحــــر الرائ

 -٥/٢٢٣: ، الحــاوي الكبیــر٣/٣٦٨: ، شــرح الزرقــاني٤/٣٨٨: ، مواهــب الجلیــل١١٠-٢/١٠٩



  
 

   .لأنها أخت المیراثباتفاق الحنفیة ض صحیحة والوصیة به قبل القب
ما ملك بإرث أو ، و لأنها ملحقة بالإرث وتصح بالمعدوم ؛تصح بهعند الحنابلة و 

 ،وصیة أو غنیمة وتعین ملكه فیه فإنه یجوز له التصرف فیه بالبیع وغیره قبل قبضه
نیفة وهذا مذهب أبي ح: ، قال ابن قدامةفهو كالمبیع المقبوض، بعقد معاوضة

   .ولا أعلم عن غیرهم خلافهم ،والشافعي
یصح بیع میراث أو وصیة ونذر ومهر ونحو ذلك مما عوضه غیر : وعند الزیدیة

مال كالخلع والصلح عن دم العمد فیجوز التصرف فیه قبل قبضه وقبل العلم 
وثبت خیار معرفة مقدار المبیع للمشتري كما في بیع الجزاف؛ لأن ذلك . بتفاصیله

  . اء لا یبطل العقد بتلفهالإنش
ولا ینفذ في المبیع ونحوه قبل القبض شيء من إجارة أو بیع أو هبة ولو إلى  

لا كان  رحمه أو نذر أو وصیة أو إنكاح أمة أو رهن حتى یقبضه المشتري أو وكیله وإ
  .فاسداً هذا في المبیع

كانا بعقد  وأما المبیع فلا یصح إلا ما كان استهلاكاً مثل الوقف والعتق إذا 
      )١(.صحیح ولو كان العتق بمال كالكتابة

لا على القول ولو وقف المبیع قبل قبضه  الوقف یفتقر إلى القبول فهو كالبیع وإ
قابضاً حتى یعد فكالإعتاق، وهذا هو الأصح، وبه قطع الماوردي وغیره، قال الماوردي 

قال وهكذا لو كان طعاماً ولو لم یرفع البائع یده عنه صار مضموماً علیه بالقیمة، 
       )٢(.اشتراه جزافاً وأباحه للمساكین

فإن تصرف فیه البائع  ،وهذا كله في تصرف المشتري في المبیع قبل قبضه  
 فإن كان الأول ،قبل قبضه فهو على وجهین إما أن یكون بأمر المشتري أو بغیر أمره

                                     
  

، ٤/٤٦٣: ، الإنصــــــاف٤/٩٢: مغنــــــيال، ٩/٢٥٢: ، المجمــــــوع١٤٧-٣/١٤٦: ، الوســــــیط٢٢٤
 .٣/٢٤١: كشاف القناع

  .٣٦٠و٣٤٦و٢/٣٣٨: ، التاج المذهب٤/٩٢: ، المغني٦/١٢٧: البحر الرائق: ینظر)  ١(
  .٩/٢٥٢: المجموع: ینظر ) ٢(



  
 

ه من فلان ففعل البائع ذلك اشترى عبدا ولم یقبضه فأمره أن یهب رجلاً جاز، فلو أن 
وكذا لو أمر البائع أن  ،ودفعه إلى الموهوب له جازت الهبة وصار المشتري قابضاً 

 ثم یصیر قابضاً  أولاً  للمشتري ففعل جاز وصار المستأجر قابضاً  معیناً  یؤاجره فلاناً 
 ،حسبه من الثمن إن كان من جنسهیوالأجر الذي یأخذه البائع من المستأجر  ،لنفسه

وكذا لو أعار العبد البائع من رجل قبل التسلیم إلى المشتري أو وهب أو رهن فأجاز 
  )١(.المشتري ذلك جاز

كل ید ثابتة لمملك عن جهة معاوضة محضة فهي ید بائع كما في الصرف و 
وما لا یستند إلى معاوضة كید الأمانة والرهن والهبة  ،والسلم والتولیة والاشتراك

سوم وید المشتري في المبیع بعد الانفساخ لا یلحق له لأنه لیس والعاریة والغصب وال
  . عن معاوضة وتملیك

وید تملیك الصداق والبدل في الخلع والصلح عن دم العمد یخرج على أنها 
لا فلایلحق فعلى ضمان العقد  ،ضمان الید ومضمونة ضمان العقد أ      )٢(. بید البائع وإ

ا زرع بقل ودفعها إلى البائع معاملة بالنصف فیه لو اشترى أرضاً عند الحنفیة و
ولكونه باع نصف  ،لأنه یكون استئجار للعامل ولا یكون إجارة ؛قبل القبض لا یجوز

   )٣(.الزرع قبل القبض
 ،على مشتري الطعام طعام من سلم أو من قرض مثل الذي اشتراهكان ن إو

لأنه لا یجوز  ؛یجوز ذلكفیقول لغریمه اذهب فاقبض الطعام الذي اشتریته لنفسك فلا 
        )٤(.أن یقبضه قبل قبضه له

   تصرف المشتري في زوائد المبیع قبل القبض -سألة الرابعة الم
إلى  تعودكالولد والثمرة وكسب العبد وغیره، یبنى على أنها عند الشافعیة الزوائد 
ضها لم یتصرف فیها قبل قب على العود؟ ف لا تعود و؟ أ البائع لو عرض انفساخ

                                     
  .٦/١٢٧: البحر الرائق: ینظر ) ١(

   .١٤٨-٣/١٤٧: الوسیط: ینظر)  ٢(
 .٦/١٢٦: البحر الرائق: ینظر)  ٣(

  .٤/٩٥المغني: ینظر)  ٤(



  
 

لا فیصح تصرفه ، البیع وولدت قبل القبض عندولو كانت الجاریة حاملاً  ،كالأصل، وإ
لا فهو كالولد الحادث  على القول إن الحمل یقابله قسط من الثمن لم یتصرف فیه، وإ
  .بعد البیع

  )١(. وعند الزیدیة فوائده یصح التصرف فیها قبل القبض
للمشــتري : " المــدني المصــري الجدیــدمــن القــانون  ٤٥٨وفـي القــانون نصــت المــادة 

ثمن المبیع ونماؤه من وقـت تمـام البیـع وعلیـه تكـالیف المبیـع مـن هـذا الوقـت أیضـاً هـذا 
   )٢(". ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیره 

                                     
   .٢/٣٦٠: ، التاج المذهب٩/٢٥٦المجموع: ینظر)  ١(
 ٤٢٦/٢مـن القـانون العراقـي، والمـادة  ٥٧٢/٢فیـه المـادة : وینظـر. ٤/٤٢٣: الوسیط للسنهوري)  ٢(

  .من اللیبي ٤٤٧/٢من السوري، 



  
 

  الخاتمـــــــــــــة
الحمـد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، والصـلاة والســلام علــى ســیدنا محمــد وعلــى 

  :ه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعدآله وصحب
بعــد الفــراغ مــن هــذا البحــث المختصــر، توصــلنا إلــى مجموعــة مــن النتــائج نــذكر 

  :منها
للقـــبض تعریفـــات كثیـــرة تـــدور حـــول أنـــه التنـــاول للشـــيء بالیـــد ملامســـة، أو حیـــازة 

  .الاستیلاء أو التسلیم: التخلیة، وقیل: الشيء والتمكن منه، وقیل
  :ض باعتبارات مختلفة إلىوینقسم القب

  . قبض بمجرد إذن وقبض یتوقف على إجازة المستحق، وقبض من دونهما
  .ومن جهة أخرى یكون القبض حقیقیاً وحكمیاً 

وحقیقة القبض تختلف حسب المقبوض، فقبض غیر المنقول عند غالـب الفقهـاء  
: والتحویـــل، وقیـــلوالمنقـــول إن كـــان جزافـــاً الـــراجح لا یـــتم قبضـــه إلا بالنقـــل . بالتخلیـــة

  .بالتخلیة، أما المقدر فقبضه بالكیل أوالوزن أو العد
واختلفــــوا فــــي قــــبض المشــــاع، وفــــي البدایــــة بــــالقبض، ورجحــــوا جــــواز النیابــــة فــــي 

  .القبض
  :وللقبض حكمان

نقل الضمان، قبل القبض المبیع في ضمان البائع في قول أكثر الفقهـاء،  –الأول
مجــرد العقـد، وعلیــه یكــون المبیـع فــي ضــمان المشــتري، وقلیـل الــذین قــالوا یـتم القــبض ب

  .وبعد القبض الراجح أنه في ضمان صاحب الید
هــــو التصــــرف فــــي المبیــــع قبــــل القــــبض، والتصــــرف ینقســــم علــــى  –الحكــــم الثــــاني

  .تصرف معاوضة، وتصرف رفق: قسمین
تصرفات المعاوضة، في مقـدمتها بیـع المبیـع قبـل قبضـه، وهـذا للفقهـاء فیـه أربعـة 

  :اهبمذ
  .لا یجوز بیع مبیع قبل قبضه إلا غیر المنقول یجوز بیعه –المذهب الأول 
  .یجوز بیع كل مبیع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب –المذهب الثاني 



  
 

  .یجوز بیع كل مبیع قبل قبضه إلا المكیل والموزون والمعدود –المذهب الثالث 
  . لا یجوز بیع مبیع قبل قبضه مطلقاً  -المذهب الرابع 

وقــد رجحنــا المــذهب الرابــع لقــوة الأدلــة ولمــا فیــه مــن مصــلحة فــي اســتقرار البیــوع 
  .وعدم التنازع لا سیما في أیامنا بسبب كثرة السلع وسرعة تبدل الأسعار

  :ومما جرى فیه الخلاف
بیع الأمانة قبل قبضها، والظاهر أنها لا تحتاج إلى تجدید القبض إن بیعت ممـن 

  .لغیره تحتاج إلى قبض جدید هي عنده، أما لوبیعت
وكــذلك اختلفــوا فــي بیــع المضــمونات، وفرقــوا بــین المضــمون بــالعوض والمضــمون 
بالقیمــة، ورجحنــا أن المضــمون بالقیمــة أو بالیــد كالمغصــوب، یصــح بیعــه قبــل قبضــه 

  .عند المقدرة على أخذه
مـن وكذلك اختلفوا في بیع العین المشاعة، والذي رجحناه عدم صحة بیع المشـاع 

غیــر إذن الشــریك، وكــذلك رجحنــا عــدم صــحة بیــع العــین المســتحقة، وبیــع الــدین ممــن 
  .لیس علیه، وعدم التصرف بالمهر قبل قبضه، وعدم إجارة المبیع قبل قبضه

أما تصرفات الرفق، ما كان منها یشـبه البیـع مثـل التولیـة والإشـراك فالظـاهر عـدم 
لمحضة مثل العتق الراجح صـحتها الصحة قبل القبض، في حین أن تصرفات الرفق ا

  .حتى إن كانت قبل القبض
  :وبناء على ما سبق یمكن الحكم على بعض التصرفات التي تجري الیوم ومنها

تقـــوم بعـــض المؤسســـات والـــدوائر ببیـــع ســـلع لا تملكهـــا، شـــبیهة ببیـــع المرابحـــة  -
بیـة اتفقـت للآمر بالشراء، لكن مع نقص بعض مفـردات العقـد، مـثلاً ذكـر أن وزارة التر 

مـع الشـركة العامـة للسـیارات علـى أن تبیـع منتسـبیها سـیارة قیمتهـا مـثلاً عشـرة ملایـین، 
تدفع الوزارة قیمة السـیارة عشـرة ملایـین بوصـل تعطیـه المنتسـب یسـلمه للشـركة ویسـتلم 
السـیارة، فـي حـین تسـجل علـى هـذا المنتسـب مبلغـاً أكثـر، اثنـا عشـر ملیـون تأخـذه منــه 

  .بالتقسیط
ظـــاهر أنـــه قـــرض ربـــوي، فـــالوزارة أقرضـــت المنتســـب وحملتـــه زیـــادة، ثـــم إنـــه وهـــذا 

  .وبیع ما لیس عنده.  ×ربح مالم یضمن  ÷: ینطبق علیها حدیث



  
 

المعاملة ذاتهـا أجرتهـا كمـا قیـل وزارة الصـحة لكـن بصـورة مختلفـة، الـوزارة اشـترت 
، وظــاهر أن الســیارات وأدخلتهــا مخازنهــا ثــم باعــت المنتســبین بــأكثر مــن ســعر الشــراء

هذه المعاملة لا غبار علیهـا، فهـي تجـارة، والـربح فـي التجـارة مشـروع، ثـم إن المحـذور 
السابق غیر موجود هنا فالربح الحاصل قابله ضمان، بإمكان تلف بعض السیارات أو 

  .تغیر سعرها وما إلى ذلك
ومثل هذا ما تقوم به بعض المؤسسات والشركات، كمـا ذكـر عـن مؤسسـة التقـدم، 

كثیر  من هذا النوع، یذهب المشتري إلى الشركة العامة للسیارات، یرى سیارة قیمتهـا و 
مــثلاً عشــرة ملایــین، یقولــون اذهــب إلــى المصــرف تعاقــد علــى الأقســاط، تحســب علیــه 
الأقســاط بمــا یعــادل اثنـــا عشــر ملیــون، یــدفعها للمصـــرف بالتقســیط، والمصــرف یســـدد 

وهـذا ظـاهر أنـه قـرض ربـوي مـن . أثـاث وعقـاراتقیمة السیارة، ومثله شراء مواد بنـاء و 
جهة، ومن جهة أخرى المصرف ربح مالم یضمن، أو باع ما لیس عنده وكلها ممنـوع 

  .شرعاً 
وفـــي معـــاملات الیـــوم كثیـــر مـــن المحـــاذیر التـــي تتوقـــف علـــى القـــبض، أو یكـــون 
للقــبض أثــر فــي ترتــب الضــمان أو عدمــه، لا ســیما فــي عملیــات الاســتیراد والتصــدیر، 

، مثلاً سفینة محملة بالنفط أو السلع، یـتم خطفهـا، ت جري الیوم عملیاً قرصنة كبیرة جداً
أو یطلب الخاطفون فدیة قد تكون مرهقة، فعلى من هذه ؟ على  ،إما أن یسیطر علیها

المستورد أو المصدر؟ مثل هذه المسائل یمكن تخریجها على المسـائل التـي بیناهـا فـي 
  .هذا البحث

   .نون بذلك وصدرت له تشریعات كثیرةوقد اهتم القا
فــي القــانون المصــري یعتبــر المشــتري مالكــاً للمبیــع ملكیــة باتــة منــذ البدایــة، وتــزول 
ملكیــة البــائع بــأثر رجعــي، وتبقــى الحقــوق التــي ترتبــت مــن جهــة المشــتري علــى المبیــع 

ذا هلك الشيء على المشتري    )١(.بینما تزول الحقوق التي ترتبت من جهة البائع، وإ

                                     
 .٤/١٣٦: الوسیط للسنهوري: ینظر) ١(



  
 

البضائع التي تخرج مـن مخـزن : " من التقنین التجاري تنص على أنه  ٩٤المادة و 
البائع أو المرسل یكون خطرها فـي الطریـق علـى مـن یملكهـا مـا لـم یوجـد شـرط بخـلاف 

  ) ١(".ذلك 
إذا وجـــب تصـــدیر المبیـــع إلـــى المشـــتري فـــلا یـــتم : " مـــن المصـــري: ٤٣٦والمـــادة 

  ". م یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك التسلیم إلا إذا وصل إلیه، مال
ولا . من القـانون اللیبـي مطابقتـان ٤٢٥والمادة  ،من القانون السوري ٤٠٤والمادة 

  )٢(.مقابل في القانون العراقي

                                     
 .٤/٤٢٩: الوسیط للسنهوري) ١(

 .٤/٥٩٩: لسنهوريالوسیط ل: ینظر) ٢(



  
 

  تراجم الفقهاء
فقیــه  ،أبــو عمــر جمـال الــدین عثمـان بــن أبـي بكــر یـونس المصــري: ابـن الحاجــب -١

: وفیـات الأعیـان: ینظـر. ٦٤٦ت  ،لـكأصولي مـتكلم لغـوي، كـان متقنـاً لمـذهب ما
  . ١٣/١٨٨: ، البدایة والنهایة٢/٢٤٨

فقیــه الأنــدلس تفقــه فــي  ،أبــو مــروان، عبــد الملــك بــن حبیــب الســلمي :ابــن حبیــب -٢
ثـم ارتحـل إلـى المدینـة وعـرض كتبـه ... القدیم بیحیى بـن یحیـى وعیسـى بـن دینـار 

: طبقـــات الشـــیرازي: ینظـــر. علـــى ابـــن الماجشـــون ومطـــرف ثـــم عـــاد إلـــى الأنـــدلس 
١٦٤.  

أحمد بن سریج البغدادي، شیخ الشافعیة في عصـره، عنـه انتشـر فقـه : ابن سریج -٣
ولـه  ٣٠٦، تـولى قضـاء شـیراز، ومـات ببغـداد ٤٠٠مصـنفاته تزیـد علـى  ،الشافعي

، طبقــــــات ١١٨: ، طبقــــــات الشــــــیرازي٤/٢٨٧: تــــــاریخ بغــــــداد: ینظــــــر. عامــــــاً  ٥٧
  .٢/٢٠: الأسنوي

مـــام العلامـــة، شـــیخ المالكیـــة قاضـــي الجماعـــة بقرطبـــة، أبـــو الولیـــد الإ: ابـــن رشـــد -٤
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي، كان عالماً حافظاً للفقه، عارفـاً بـالفتوى، 
بصیراً بأقوال أئمة المالكیة نافذاً في علم الفرائض والأصول، مـن أهـل الریاسـة فـي 

الحســـن، مـــن تصـــانیفه المقـــدمات  الفهـــم والبراعـــة والفضـــل والوقـــار والحلـــم والســـمت
: ســــــیر أعــــــلام النــــــبلاء: ینظــــــر. ٥٢٠والبیــــــان والتحصــــــیل وبدایــــــة المجتهــــــد، ت 

١٩/٥٠١.  
أبــو نصــر عبــد الســید بــن محمــد بــن عبــد الجــواد، صــاحب الشــامل : ابــن الصــباغ -٥

: البدایــــــــة والنهایــــــــة: ینظــــــــر. هـــــــــ٤٧٧والكامــــــــل مــــــــن كبــــــــار فقهــــــــاء الشــــــــافعیة ت 
: ، النجــــــــوم الزاهــــــــرة٣/١٢١: ، مــــــــرآة الجنــــــــان٤/١٠: ، الأعــــــــلام١٣٥و١٢/١٢٦
  .٣/٢١٧: ، وفیات الأعیان٢٣٧: ، الشیرازي٢/١٣٠: ، الأسنوي٥/١١٩

ــن الصــلاح -٦ ، تقــي الــدین أبــو عمــرو عثمــان بــن صــلاح الــدین عبــد الــرحمن بــن اب
عثمان الكردي الشافعي، تفقه على والده ثم اشتغل بالموصل، ثم قدم دمشـق وولـي 

فـي المــدارس الأشـرفیة، كــان مـن فضــلاء عصـره فــي التفســیر  مشـیخة دار الحــدیث



  
 

ــــــذهبي، ت  : تــــــذكرة الحفــــــاظ: ینظــــــر. هـــــــ ٦٤٣والحــــــدیث والفقــــــه مــــــن تلامیــــــذه ال
  .٢٦٤: ، طبقات ابن هدایة الحسیني٤/١٤٣٠

محمــد بــن محمــد بـــن عرفــة الــورغمي إمــام تــونس وعالمهــا وفقیههـــا :  ابــن عرفــة -٧
: ة، انتفـــع بعلمــه خلـــق كثیــر مـــن تصـــانیفهوخطیبهــا، كـــان مــن كبـــار فقهــاء المالكیـــ

: الـــدیباج: ینظـــر. ٨٠٣المبســـوط فـــي الفقـــه والحـــدود فـــي التعریفـــات الفقهیـــة تـــوفي 
  .٧/٢٧٢: ، الأعلام٣٣٧

البغـــدادي الظفـــري، كـــان فقیهـــاً أصـــولیاً واعظـــاً  …علـــي بـــن عقیـــل : ابـــن عقیـــل -٨
الفـــتح : رینظـــ. متكلمـــاً علـــى مـــذهب الإمـــام أحمـــد، لـــه الواضـــح فـــي أصـــول الفقـــه

  .١٢/١٣٤: البدایة والنهایة ،١٣ –٢/١٢: المبین
عــالم الــدیار المصــریة و فقیههــا، صــاحب  ،عبــد الــرحمن بــن القاســم: ابــن القاســم -٩

و كان یمتنع من جوائز السلطان، و كان عابداً  ،مالك، كان ذا مال أنفقه في العلم
، ســیر ١/١٦١: ذهبالــدیباج المــ: ینظــر. ١٩١تــوفي  ،عالمــاً ســخیاً شــجاعاً زاهــداً 

  . ٩/١٢٠: أعلام النبلاء
ــن قدامــة المقدســي -١٠ عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد، مــن قــرى نــابلس، اســتقر : اب

بدمشــق واشــترك مــع صــلاح الــدین فــي محاربــة الصــلیبین، رحــل لطلــب العلــم إلــى 
تـوفي  …المغنـي والكـافي والمقنـع  والعمـدة : له كتب كثیرة منهـا ،بغداد أربع سنین

  .٤/١٩١: الأعلام: ظرین. ٦٢٠
هــو عبــد الملــك بــن عبــد العزیــز، أخــذ الفقــه عــن أبیــه ومالــك، : ابــن الماجشــون -١١

، تـــــوفي  : ، وفیــــات الأعیـــــان١٥٣: طبقــــات الشـــــیرازي: ینظــــر. ٢١٣كــــان فصــــیحاً
٣/١٦٦.  
ــذر -١٢ ــن المن أحــد   ،هــو الإمــام المجتهــد أبــو بكــر محمــد بــن إبــراهیم النیســابوري: اب

تـوفي  ،لى الشافعي، من تصانیفه الإجماع والأشراف والإقنـاعأعلام الأمة ینتسب إ
  .٢/٣٧٤: ، طبقات الأسنوي١١٨: طبقات الشیرازي: ینظر. ٣١٨

إبــراهیم بــن علــي بــن یوســف، أحــد أئمــة الشــافعیة فــي : أبــو إســحاق الشــیرازي -١٣
شــیخ الإســلام علمــاً وعمــلاً  ،كــان مضــرب المثــل فــي الفصــاحة والمنــاظرة ،البصــرة
قرأ الفقـه علـى البیضـاوي والأصـول علـى القزوینـي، بلـغ  بـه الفقـر  ،تصنیفاً وورعاً و 



  
 

طبقات : ینظر. ٤٧٦توفي  ،صاحب المهذب والتنبیه و اللمع ،إلى أن لم یجد قوتاً 
  .١/٢٩: ، وفیات الأعیان٧و  ٥: الشیرازي

البغــــدادي، أحــــد الأئمــــة المجتهــــدین والفقهــــاء  …إبــــراهیم بــــن خالــــد : أبــــو ثــــور -١٤
ین ومن المحدثین، كان یعد من طبقة الشافعي، و هو أحد رواة مذهبه، كـان البارز 

تـــاریخ : ینظـــر.  ٢٤٠علـــى المـــذهب الحنفـــي فلمـــا قـــدم الشـــافعي بغـــداد تبعـــه، ت 
  .١/٢٥: طبقات الأسنوي ،١١٢و ١٠١: ، طبقات الشیرازي٦/٦٥: بغداد

ء الشـافعیة، هو أحمد بن محمد بـن أحمـد، مـن كبـار فقهـا: أبو حامد الإسفرایني -١٥
هـــ،  ٤٠٦وقــدم بغـداد وبقــي بهــا إلـى وفاتــه  ،٣٤٢ومـن أصــحاب الوجــوه، ولـد ســنة 

 ٣٠٠درس علـــى ابـــن المرزبـــان فلمـــا مـــات لـــزم الـــداركي، جمـــع مجلســـه أكثـــر مـــن 
، طبقـــات ٤/٣٦٨: تـــاریخ بغـــداد: ینظـــر. متفقـــه، انتهـــت إلیـــه ریاســـة الـــدین والـــدنیا

، طبقـــات ١٢/١٨٨: بدایـــة والنهایـــة، ال١/١٧٢: ، وفیـــات الأعیـــان١٣١: الشـــیرازي
  .٢/١٩٦: فوات الوفیات ،٥٨-١/٥٧: الأسنوي

محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلواذاني البغدادي، كان : أبو الخطاب -١٦
فقیهاً مفتیاً فاضلاً ورعاً دیناً غزیر الفضل وافر العقل، سمع الجوهري وأبا طالب 

وتوفي  ٤٣٢وه من عدول بغداد، ولد والقاضي أبا یعلى، وعلیه درس الفقه، أب
: ، تاریخ الإسلام٣/٢٠: ، المقصد الأرشد٥/٩٠: الأنساب: ینظر. ٥١٠
٤١/١٦٤.  

الإمام المجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة، یعقوب بن إبراهیم : أبو یوسف -١٧
الأنصاري الكوفي، تفقه على أبي حنیفة ولزمه، وكان مـن  …بن حبیب بن حبیش

كـــان یحفـــظ التفســـیر والمغـــازي، ووزیـــر الرشـــید ورفیقـــه فـــي  ،وأعلمهـــم أنبـــل تلامذتـــه
  .٨/٥٣٥النبلاء : ینظر. ١٨٢توفي  ،الحج

عبــد العزیــز بــن داود بــن إبــراهیم، مفتــي مصــر إمــام علاَّمــة فقیــه، قــال : أشــهب -١٨
عنــه الشــافعي مــا أخرجــت مصــر مثــل أشــهب لــولا طــیش فیــه، ســمع مالكــاً واللیــث 

  .٩/٥٠٢: سیر أعلام النبلاء: ینظر.  ٢٠٤ویحیى بن أیوب توفي 
عبد الملك بن أبي محمد الجویني، كان من أذكیاء العـالم، وأحـد : إمام الحرمین -١٩

أوعیــة العلـــم خــرج مـــن نیســابور حـــین قامــت الفتنـــة بــین المعتزلـــة والأشــاعرة، وأقـــام 



  
 

: وفیـــات الأعیـــان: ینظـــر. ٤٧٨تـــوفي بنیســـابور  ،ببغـــداد ثـــم مكـــة، كـــان متواضـــعاً 
  .١/٤٠٩: ، الأسنوي٣/١٦٧
إمام الدیار الشامیة في الفقه والزهد  ،عبد الرحمن بن عمر بن محمد: الأوزاعي -٢٠

: صــفوة الصــفوة: ینظــر. ١٥٧مــن فضــلاء المجتهــدین والمحــدثین، تــوفي ببیــروت 
  .١٢٧/ ٣: ، وفیات الأعیان٤/٢٥٥
محبوباً مقرباً كان عظیم الجاه  …أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعید: الباجي -٢١

: ، وفیـات الأعیــان٤/٢٦١: معجـم المـؤلفین: ینظـر. هــ  ٤٧٤تـوفي  ،مـن الرؤسـاء
٢/٤٠٨.  
الحســـین بـــن مســـعود بـــن محمـــد الفـــراء الشـــافعي، كـــان مفســـراً ومحـــدثاً : البغـــوي -٢٢

، ورعــاً زاهــداً  ، طبقــات ٢/١٣٦: وفیــات الأعیــان: ینظــر. ٥١٦تــوفي بمــرو  ،وفقیهـاً
  .١/٢٠٦: الأسنوي

نصـــر المـــذهب  ،أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحســـین، فقیـــه أصـــولي محـــدث: بیهقـــيال -٢٣
، كثیــر التصـــنیف، لـــه الســـنن الكبـــرى والصـــغرى،  ،الشــافعي كـــان زاهـــداً ورعـــاً قانعـــاً

 ١٢/٩٤: ، البدایة والنهایـة١/١٩٩: طبقات الأسنوي: ینظر. ٤٥٨توفي بنیسابور 
  .١٨٨و
 ،من علماء الحنابلة ،ن تیمیةالمعروف باب …أحمد بن عبد الحلیم : تقي الدین -٢٤

كــان بارعــاً فــي العلــم والمنــاظرة والفتــوى، أمضــى حیاتــه فــي العلــم  ،شــیخ ابــن القــیم
: وفیـــــات الأعیـــــان: ینظـــــر. ٧٢٨تـــــوفي  ،ومجاهــــدة الأعـــــداء، لـــــه تصـــــانیف كثیـــــرة

  .٦/٨٠: ، شذرات الذهب١/٦٢
نهــا هـو الحسـن بــن یسـار، مـولى أم جمیـل بنـت قطبـة، روي أ: الحسـن البصـري -٢٥

كانـــت تخـــدم أم ســـلمة، وقـــد تبعثهـــا بحاجـــة فیبكـــي الحســـن فتعطیـــه ثـــدیها، فـــرأوا أن 
: ینظـــر. ١١٠ت  ،كـــان كثیـــر الخـــوف مـــن النـــار ،الحكـــم التـــي رزقهـــا ببركـــة ذلـــك

  .٣/٢٣٣: صفوة الصفوة ،٩١: الشیرازي ،٢١٠: طبقات ابن خیاط
ه أبـو عبـد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعیني المغربي، كنیتـ: الحطاب -٢٦

 ٩٠٢ولقبــه الحطــاب مــالكي المــذهب لــه مواهــب الجلیــل شــرح مختصــر خلیــل ولــد 



  
 

شــــجرة النــــور الزكیــــة فــــي تــــراجم المالكیــــة، : ینظــــر. بطــــرابلس الغــــرب٩٥٤وتــــوفي 
  .   الأعلام

شــیخ الإســلام أبــو القاســم عبــد الكــریم بــن محمــد بــن الفضــل القزوینــي،  الرافعــي  -٢٧
مـــاً فـــي الفقـــه والتفســـیر والحـــدیث وكـــان مـــن الصـــالحین،  كـــان إما ،تفقـــه علـــى والـــده

قیـل منسـوب إلـى  ،طـاهر اللسـان ،كثیر الأدب  شدید الاحتراز في النقل  والترجیح
  .٢٥٤: ، ابن هدایة االله ١/٥٧١: الأسنوي: ینظر. ٦٢٤رافع بن خدیج،  ت 

 كـــان فقیهـــاً  ،قاضـــي القضـــاة ،أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد الطبـــري: الرویـــاني -٢٨
 ،١/٥٦٤: طبقــات الأســنوي ،٢/٧: میــزان الاعتــدال: ینظــر. ٤٥٠تــوفي  ،ومحــدثاً 
  .١/٢١٣: الأعلام

ــن الهــذیل -٢٩ ــر ب مــن بحــور  ،كــان ثقــة مأمونــاً متقنــاً للحــدیث ،الفقیــه المجتهــد:  زف
وهـو مــن أكبـر تلامذتـه تشــبث بـه أهــل  ،العلـم وأذكیـاء الوقــت تفقـه علـى أبــي حنیفـة

 – ٣٨/ ٨: ، ســـیر أعـــلام النــــبلاء٦/٣٣٩: الثقــــات :ینظـــر. ١٥٨تـــوفي  ،البصـــرة
  .  ٣/١٠٥: میزان الاعتدال ،٤١

تفقــه بــابن  ،أبــو ســعید ســحنون بــن ســعید التنــوخي، اســمه عبــد الســلام: ســحنون -٣٠
القاســـم وابـــن وهـــب، انتهـــت إلیـــه رئاســـة العلـــم بـــالمغرب، تـــولى القضـــاء بـــالقیروان، 

: طبقــات الشــیرازي: ینظــر. ٢٤٠وصــنف المدونــة وعنــه اشــتهر علــم مالــك، تــوفي 
١٦٠.  

صــلى  ،كـان یسـرد الصـوم ،المخزومـي ســید فقهـاء التـابعین: سـعید بـن المسـیب -٣١
، صـــــفوة ٣٩: الشـــــیرازي: ینظـــــر. ٩٣ت ،الغـــــداة بوضـــــوء العشـــــاء خمســـــین عامـــــاً 

  .٢/٣٧٥: وفیات الأعیان ،٨٢ –٢/٧٩: الصفوة
بـالحلال والحـرام  الكـوفي كـان عالمـاً  …ابـن سـعید بـن مسـروق : سفیان الثوري -٣٢

حلیـــــة : ینظـــــر. ١٦١ورعـــــاً تقیـــــاً متواضـــــعاً أدرك جماعـــــة مـــــن كبـــــار التـــــابعین ت 
  .١٤٧/ ٣: ، صفوة الصفوة١/١١٧: الأولیاء

أبـــو الحســــین یحیـــى بـــن أبــــي الحســـین بـــن ســــالم العمرانـــي الیمــــاني،  :العمرانـــي -٣٣
كان شـیخ  ،صاحب البیان والزوائد والسؤال عما في المذهب والجواب عنها والفتوى



  
 

ابـن هدایـة : ینظـر. هــ  ٨٥٨وكـان یحفـظ المـذهب تـوفي  ،الشافعیة في بـلاد الـیمن
  .٢٥٧: االله

الشــــافعي، صــــاحب  …حجــــة الإســــلام، أبــــو حامــــد محمــــد بــــن محمــــد: الغزالــــي -٣٤
التصـــانیف الكثیـــرة والـــذكاء المفـــرط، تفقـــه علـــى إمـــام الحـــرمین ولازمـــه، ولاه الـــوزیر 

ة بغـــداد، وأخـــذ فـــي التـــألیف فـــي الأصـــول والفقـــه نظـــام الـــدین التـــدریس فـــي نظامیـــ
  .١٩/٣٢٣: النبلاء: ینظر. ٥٠٥والكلام والحكمة، ت 

شــیخ الحنابلــة فــي  ،الفــراء البغـدادي …محمــد بـن الحســین : القاضــي أبــو یعلــى -٣٥
كــان ذا عبــادة وتهجــد وملازمــة للتصــنیف، لــه مصــنفات كثیــرة فــي الفــروع  ،عصــره

: ، ســـیر أعـــلام النـــبلاء٢/١٩٣: ات الحنابلـــةطبقـــ: ینظـــر. ٤٥٩والأصـــول، تـــوفي 
٩٢ –١٨/٨٩.  

عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن : القاضي أبو محمد البغدادي -٣٦
الحسین بن هارون بن مالك بن طوق التغلبي صاحب الرحبة، كان فقیهاً مالكیاً 
 أدیباً شاعراً صنف في مذهبه كتاب التلقین وله كتاب المعونة وشرح الرسالة
وغیرها، وكان ثقة حسن النظر جید العبارة، خرج في آخر حیاته إلى مصر ومات 

، ٣/٢١٩: وفیات الأعیان وأنباء الزمان: ینظر. ٤٢٢: ، وقیل٤١٣فیها سنة 
  .٢٩/٨٥: ، تاریخ الإسلام١١/٣١:تاریخ بغداد

أبو علي الحسین بن محمد المروزي، من كبار أئمة الشافعیة، : القاضي حسین -٣٧
/ ١: طبقـــات الأســــنوي: ینظـــر. ٤٦٢خراســـان، یقـــال لـــه حبـــر الأمـــة، تـــوفي  فقیـــه
  .٢٣٤: الشیرازي ،٤٠٧

أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن أحمـــد بـــن ســـلامة، فقیـــه شـــافعي، مـــن قلیـــوب : القلیـــوبي -٣٨
  . ١/٩٢: الأعلام: ینظر. ١٠٦٩توفي  ،المصریة

ن الحنفــي، عــلاء الــدی ،أبــو بكــر ابــن مســعود الكاســاني، ملــك العلمــاء الكاســاني -٣٩
تفقــه علــى الســمرقندي، وشــرح تحفتــه وتــزوج ابنتــه الفقیهــة العالمــة  ،صــاحب البــدائع
. ودفن مع زوجتـه داخـل مقـام إبـراهیم الخلیـل بظـاهر حلـب ،هـ ٥٨٧فاطمة، توفي 

  .٢٤٦-١/٢٤٤: طبقات الحنفیة: ینظر



  
 

تفقـه  ،أقضى القضاة ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري: الماوردي -٤٠
له مصنفات كثیرة في الفقه والأدب  ،لى الصیمري والاسفراییني، صاحب الحاويع

  .٣٨٧و  ٢/٨٨: ، طبقات الأسنوي١٢/١٠٢: تاریخ بغداد: ینظر. والأصول
عبــد بــن مــأمون النیســابوري، مــن فقهــاء الشــافعیة البــارعین فــي الفقــه : المتــولي -٤١

شـــــذرات : نظـــــری. ٤٧٨تــــوفي  ،والأصــــول والخـــــلاف، وهــــو مـــــن أصــــحاب الوجـــــوه
  . ١/٣٠٥: طبقات الأسنوي ،٤/٣٥٨: الذهب

أصـله مـن دمشـق ولـد بواسـط، و نشـأ  ،مولى لبنـي شـیبان: محمد بن الحسن الشیباني -٤٢
بالكوفة حضر مجلس أبي حنیفة، وتفقه على أبي یوسف، وصـنف الكثیـر ونشـر فقـه أبـي 

. ١٨٧ي بهـــا حنیفـــة، وكـــان صـــاحبه الثـــاني، خـــرج مـــع هـــارون الرشـــید إلـــى الـــري، وتـــوف
  .٦/١٠٧: ، میزان الاعتدال١/١٤٣: ، طبقات الفقهاء٧/٢٢٧: الجرح والتعدیل: ینظر

أبــو إسـحاق إبــراهیم بـن أحمــد المـروزي، كــان عالمـاً زاهــداً انتهـت إلیــه رئاســة : المـروزي -٤٣
العلــم بعـــد ابـــن ســریج، انتقـــل إلـــى مصـــر وجلــس فـــي مجلـــس الشــافعي خـــرج مـــن مجلســـه 

، تـــوفي  : ، الأســـنوي١٢١: ، الشـــیرازي٦/١١: تـــاریخ بغـــداد: ینظـــر. ٣٤٠ســـبعون عالمـــاً
٢/٣٧٥.  
یحیى بن شرف، محـرر المـذهب الشـافعي ومنقحـه و مهذبـه ومرتبـه، صـاحب : النووي -٤٤

كان علـى جانـب كبیـر  …التصانیف المشهور المباركة مثل الروضة والمجموع والمنهاج 
. ٦٧٦تـــوفي  ،ة واحــدة وشـــربة واحــدةمــن العلــم والعلـــم والــورع یأكــل فـــي الیــوم واللیلـــة أكلــ

  .٢/٤٧٦: طبقات الأسنوي: ینظر
  ثبت المصادر

   القرآن الكریم 
  كتب التفسیر

- ٣٠٥(أبو بكر  ،أحمد بن علي الرازي الجصاص ،أحكام القرآن للجصاص  -١
: تحقیق  ،١٤٠٥ ،بیروت -دار إحیاء   التراث العربي  ،أجزاء ٥ ،) ٣٧٠

  . محمد الصادق قمحاوي 
- ٢٢٤( محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري أبو جعفر  ،سیر الطبريتف -٢

   ١٤٠٥بیروت  -دار الفكر   ،جزء ٣٠ ،) ٣١٠



  
 

ت  ،أبو عبد االله ،محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي ،تفسیر القرطبي -٣
: تحقیق  ،٢ –ط  ،١٣٧٢سنة النشر  ،القاهرة –دار الشعب  ،جزء ٢٠ ،٦٧١

  .م البردونيأحمد عبد العلی
 –دار الفكر  ،أجزاء ٥ ،هـ١٢٥٠المتوفى  ،محمد بن علي الشوكاني ،فتح القدیر -٤

  . بیروت 
 كتب السنة 

 -  ٧٧٣(أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني تلخیص الحبیر،  -١
السید عبد االله : ، تحقیق١٩٦٤ - ١٣٨٤المدینة المنورة   ،أجزاء ٤ ،)٨٥٢

   .هاشم الیماني المدني
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو  ،الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة -٢

السید عبد االله هاشم : تحقیق  ،بیروت - دار  المعرفة  ،جزآن ،٨٥٢الفضل ت 
  .الیماني المدني

 - ٢٠٢(سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي  ،سنن أبي داود -٣
  .محمد محي الدین عبد الحمید : تحقیق  ،دار الفكر ،أجزاء ٤ ،)٢٧٥

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیهقي  ،سنن البیهقي الكبرى -٤
: تحقیق ،١٩٩٤ – ١٤١٤مكة   -مكتبة دار الباز  ،أجزاء ١٠،)٤٥٨- ٣٨٤(

  . محمد عبد القادر عطا
 ٥ ،)٢٧٩ – ٢٠٩(محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي  ،سنن الترمذي -٥

  . بیروت –دار إحیاء التراث العربي  ،أجزاء
 -٣٠٦(علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي  ،سنن الدار قطني  -٦

السید عبد : تحقیق  ،١٩٦٦-١٣٨٦بیروت   -دار المعرفة  ،أجزاء ٤ ،)٣٨٥
  .االله هاشم یماني المدني 

 ٦ ،) ٣٠٣-٢١٥(أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي  ،السنن الكبرى -٧
عبد . د : تحقیق  ،١-ط ،١٩٩١-١٤١١بیروت  -دار الكتب  العلمیة  ،أجزاء

  الغفار سلیمان النداوي  و  سید كسروي حسن 



  
 

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي  ت  ،صحیح ابن حبان -٨
تحقیق  ،٢ -ط  ،١٩٩٣ - ١٤١٤بیروت  - مؤسسة الرسالة   ،جزء ١٨ ،٣٥٤

  .شعیب الأرناؤوط : 
( محمد بن إسحاق بن خزیمة   أبو بكر السلمي النیسابوري  ،صحیح ابن خزیمة -٩

: ، تحقیق١٩٧٠-١٣٩٠بیروت  -المكتب الإسلامي  ،أجزاء ٤ ،) ٣١١–٢٢٣
  .محمد مصطفى الأعظمي. د 

 - ١٩٤( محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي   ،صحیح البخاري -١٠
 - ط  ،١٩٨٧ - ١٤٠٧بیروت   -الیمامة  -ر دار ابن كثی ،أجزاء ٦ ،) ٢٥٦

  .مصطفى البغا. د : تحقیق ،٢
 - ٢٠٦(  ،مسلم بن الحجاج  أبو الحسین القشیري النیسابوري ،صحیح مسلم -١١

   .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق  ،بیروت -دار إحیاء التراث  ،أجزاء ٥ ،) ٢٦١
دار الریان  ،أجزاء ١٠ ،٨٠٧علي بن أبي بكر الهیثمي  ت  ،مجمع الزوائد -١٢

  .  ١٤٠٧بیروت  -دار الكتاب العربي القاهرة  ،للتراث
 ،)٣١٦ت (، یعقوب بن إسحاق الاسفرائیني أبو عوانة ٢–مسند أبي عوانة  - ١٣

  . دار المعرفة ،جزآن
 ٤ ،)٧٦٢ت (، عبد االله بن یوسف أبو محمد الحنفي الزیلعي نصب الرایة -١٤ 

  .محمد یوسف البنوري: ، تدقیق١٣٥٧مصر   ،دار الحدیث ،أجزاء
دار الریان  ،أجزاء ١٠ ،٨٠٧علي بن أبي بكر الهیثمي  ت  ،مجمع الزوائد -١٥

  .  ١٤٠٧بیروت  -للتراث، دار الكتاب العربي القاهرة 
محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النیسابوري   ،المستدرك على الصحیحین -١٦

 ،١٩٩٠ - ١٤١١بیروت  -تب العلمیة أجزاء، دار الك ٤ ،)٤٠٥ - ٣٢١(
  . مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق ،١-ط

 ،أجزاء ٦ ،)٢٤١-١٦٤(أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشیباني  ،مسند أحمد -١٧
  مصر  -مؤسسة قرطبة 



  
 

، تألیف عبد االله بن محمد بن أبي شیبة الكوفي  أبو مصنف ابن أبي شیبة -١٨
 ،١ -ط  ،١٤٠٩سنة النشر  ،لریاضا -مكتبة الرشد  ،)٢٣٥–١٥٩(بكر 
  . كمال یوسف الحوت: تحقیق

- ٢٦٠(، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني المعجم الصغیر -١٩
 - ١٤٠٥عمان  -بیروت، ودار عمار  -المكتب  الإسلامي ،جزآن ،)٣٦٠

  . محمد شكور محمود الحاج امریر: ، تحقیق١ -، ط ١٩٨٥
 ٤ ،) ٧٦٢ت (  بن یوسف أبو محمد الحنفي الزیلعي ، عبد االلهنصب الرایة -٢٠

  . محمد یوسف البنوري: تدقیق  ،١٣٥٧مصر    ،دار الحدیث ،أجزاء
  كتب الفقه

الاختیار لتعلیل المختار، تألیف عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي،  -١
ماء وعلیه تعلیقات لفضیلة المرحوم الشیخ محمود أبو دقیقة، من أكابر عل

، دار المعرفة   .بیروت ،الحنفیة والمدرس بكلیة أصول الدین سابقاً
الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، تألیف أبو عمر یوسف بن عبد االله الاستذكار  -٢

، ١- ، ط ٢٠٠٠بیروت،  -بن عبد البر النمري القرطبي، دار الكتب العلمیة
   .سالم محمد عطا و ومحمد علي معوض: تحقیق

  .دار المعرفة ،أبو یحیى زكریا الأنصاري ،شرح روض الطالبالب أسنى المط -٣
عداد أبي  ،شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك ،أسهل المدارك -٤ جمع وإ

  .لبنان -بیروت  - دار الفكر  ،٢ –ط  ،بكر بن حسن الكشناوي
دار  ،أجزاء ٨، )٢٠٤-١٥٠(محمد بن إدریس الشافعي  أبو عبد االله  ،الأم -٥

   ٢-،ط١٣٩٣بیروت  -المعرفة 
 ،)٨٨٥ -  ٨١٧(علي  بن سلیمان المرداوي أبو الحسن  ،الإنصاف للمرداوي -٦

  .محمد حامد الفقي: تحقیق ،بیروت -دار إحیاء التراث العربي  ،أجزاء ١٠
 ٧ ،)٩٧٠-٩٢٦( زین بن إبراهیم بن محمد  بن نجیم بن بكر البحر الرائق،  -٧

  ت بیرو  -دار المعرفة  ،أجزاء
المهدي لدین االله الإمام المجتهد  ،الجامع لمذاهب علماء الأمصار البحر الزخار -٨

  .دار الكتاب الإسلامي ،) ٨٤٠( أحمد بن یحیى المرتضى 



  
 

 ،٥٨٧في ترتیب الشرائع، أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني ت  بدائع الصنائع -٩
  .العلمیةدار الكتب . أجزاء  ٧ ،١٩٨٢بیروت  -دار الكتاب العربي 

تألیف الإمام القاضي  أبو الولید  محمد بن  ،بدایة المجتهد ونهایة المقتصد -١٠
أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهیر بابن رشد الحفید  

  .بیروت  –دار الفكر  ،هـ ٥٩٥المتوفى سنة 
خ  أحمد بن تألیف الشی ،لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك  بلغة السالك -١١

على الشرح الصغیر للقطب الشهیر أحمد بن محمد بن  ،محمد الصاوي المالكي
الناشر دار  ،أحمد الدردیر  الموجود بالهامش رحمهما االله ونفع بعلومهما   آمین

  .   ١٩٧٨ - ١٣٩٨لبنان  - بیروت  - المعرفة للطباعة والنشر 
 ،ذب كاملاً والفقه المقارنشرح كتاب المهالبیان في مذهب الإمام الشافعي   -١٢

أبي الحسین یحیى  ،تألیف الشیخ الجلیل الفقیه العلامة إمام عصره وفرید دهره
هـ اعتنى به  ٥٥٨ – ٤٨٩بن أبي الخیر بن سالم العمراني الشافعي الیمني 

     .دار المنهاج  ،قاسم محمد النوري
ناني، مكتبة أحمد بن قاسم العنسي الصنعالتاج المذهب لأحكام المذهب  -١٣

  .الیمن
ت (محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري  أبو عبد االله  ،التاج والإكلیل  -١٤

   .٢ -، ط ١٣٩٨بیروت  -دار الفكر  ،أجزاء ٦ ،) ٨٩٧
دار الكتاب  ،عثمان بن علي الزیلعي ،شرح كنز الدقائق تبیین الحقائق -١٥

  .الإسلامي
 ،٣٦٢الثعلبي المالكي أبو محمد ت عبد الوهاب بن علي بن نصر  ،التلقین -١٦

محمد ثابت : تحقیق  ،١ -ط  ،١٤١٥مكة المكرمة   -المكتبة التجاریة  ،جزآن
  .سعید الفائي

الإمام أبي محمد الحسین بن مسعود بن  ،التهذیب في فقه الإمام الشافعي -١٧
عادل أحمد عبد الموجود والشیخ : تحقیق الشیخ  ،)٥١٦ت (محمدالفراء البغوي 

  .بیروت –منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة  ،...ي معوض عل



  
 

  ،بیروت -دار الفكر  ،أجزاء ٤، محمد عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي -١٨
  . ودار إحیاء الكتب العربیة. محمد علیش

لخاتمة المحققین محمد أمین الشهیر بابن عابدین على  ،حاشیة رد المحتار -١٩
 ،تنویر  الأبصار  في فقه مذهب الإمام أبي حنیفة النعمان شرح: الدر المختار

  .هـ١٣٩٩دار الفكر  ،م ١٩٦٦ -هـ٢،١٣٨٦-ط… 
، على ٩٥٧المتوفى سنة  أحمد البرلسي الملقب بعمیرةحاشیة شهاب الدین  - ٢٠

على منهاج  ،٨٦٤شرح جلال الدین محمد ابن أحمد المحلي  المتوفى سنة 
في فقه  ،هـ ٦٧٦حیى بن شرف النووي المتوفى سنةالطالبین للإمام أبي زكریا ی

   .دار الفكر ،الشافعیة
أحمد بن أحمد بن سلامة القلیوبي المصري  المتوفى   حاشیة شهاب الدین - ٢١

على  ،٨٦٤على شرح جلال الدین محمد بن أحمد المحلي المتوفى  ،١٠٦٩
  .ودار إحیاء الكتب العربیة. دار الفكر  ،…منهاج الطالبین 

حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، أبو العباس أحمد الصاوي، دار  -٢٢
   .المعارف

بیروت  -دار الفكر  ،، علي الصعیدي العدوي المالكي، جزآنحاشیة العدوي -٢٣
  .یوسف الشیخ محمد البقاعي: ، تحقیق١٤١٢

وهو شرح مختصر المزني  ،في فقه مذهب الإمام الشافعي  الحاوي الكبیر -٢٤
تحقیق  ،ي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصريتصنیف  أب

قدم له  ،والشیخ عادل أحمد عبد الموجود ،الشیخ علي محمد معوض: وتعلیق 
 ،أستاذ بجامعة الأزهر الشریف -وقرضه الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعیل 

  .والأستاذ عبد الفتاح أبو سنة جامعة الأزهر
  . الأحكام، علي حیدر، دار الجیلدرر الحكام في شرح مجلة  -٢٥
  .١٩٩٤أحمد بن إدریس القرافي، دار الغرب، ،الذخیرة -٢٦
 - ط  ،١٤٠٥بیروت  -المكتب الإسلامي  ،جزء١٢،النووي ،روضة الطالبین -٢٧

٢.  



  
 

شرح اللمعة الدمشقیة زین الدین بن علي بن أحمد العاملي الروضة البهیة  - ٢٨
  .دار العالم الإسلامي ،)١٥٥٩ -٩٦٦(الجبعي المعروف بالشهید الثاني 

المحقق ( شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، جعفر بن الحسن الهذلي  -٢٩
  . مؤسسة مطبوعاتي إسماعلیان) الحلي 

  . شرح البهجة، زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، المطبعة المیمنیة -٣٠
على منهاج  ،هـ ٨٦٤سنة  المتوفىشرح جلال الدین محمد بن أحمد المحلي   -٣١

في فقه  ٦٧٦الطالبین للإمام أبي زكریا  یحیى بن شرف النووي المتوفى 
   . هامش حاشیة القلیوبي ،دار الفكر ،الشافعیة

 ٤ ،هـ١١٢٢محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني   ت  ،شرح الزرقاني -٣٢
   .١ -ط  ،١٤١١بیروت  - دار الكتب  العلمیة   ،أجزاء

   .العنایة شرح الهدایة، محمد بن محمد بن محمود البابرتي، دار الفكر شرح -٣٣
دار  ،أجزاء ٦٨١،٧، محمد بن عبد الواحد السیواسي ت شرح فتح القدیر -٣٤

  . ٢- ط  ،بیروت -الفكر
 - دار الفكر  ،أجزاء ٤ ،أبو البركات ،سیدي أحمد الدردیر ،الشرح الكبیر -٣٥

  . محمد علیش  ،بیروت
، دار ١١٠١صر خلیل للخرشي، محمد بن عبد االله الخرشي، ت شرح مخت -٣٦

  .الفكر
وبهامشه حاشیة المسماة  ،على مختصر العلامة خلیلشرح منح الجلیل،  -٣٧

   . دار صادر، محمد علیش ،تسهیل منح الجلیل
شرح منتهى الإرادات، في جمع المقنع مع التنقیح والزیادات، لتقي الدین محمد  -٣٨

عبد الغني : حي الحنبلي  المصري  الشهیر بابن النجار، تحقیقبن أحمد الفتو 
  . عالم الكتب: عبد الخالق، نشر

 ،)١٣٣٢( محمد بن یوسف بن عیسى أطَفیِّش  ،شرح النیل وشفاء العلیل -٣٩
   .مكتبة الإرشاد بجدة 



  
 

، المسماة النتف في الفتاوى، علي بن الحسین بن محمد فتاوى السغدي -٤٠
عمان  -بیروت   -دار  الفرقان  ،مؤسسة الرسالة ،جزآن  ٤٦١السغدي  ت 

  .صلاح الدین الناهي. د : تحقیق  ، ٢ -ط  ،١٤٠٤الأردن 
  . بیروت  -دار صادر  ،لابن حجر الهیتمي ،الفتاوى الكبرى الفقهیة -٤١
تألیف العلامة  ،في مذهب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان ،الفتاوى الهندیة -٤٢

وبهامشه فتاوى قاضي خان … م وجماعة من علماء الهند الشیخ نظا… 
 ،٣ -تركیا،  ط  ،دیار بكر -والبزازیة، المكتبة الإسلامیة، محمد أزدمیر 

  .هـ ١٣٩٣
 ،أجزاء ٦ ،) ٧٦٢ - ٧١٧( ، محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد االله الفروع -٤٣

ازم أبو الزهراء ح: تحقیق ،١-ط ،١٤١٨بیروت    - دار الكتب العلمیة 
  .القاضي

 ،) ٥٧٠ - ٤٩٠(أسعد بن محمد بن الحسین النیسابوري الكرابیسي  ،الفروق -٤٤
 ،١ -ط  ،١٤٠٢الكویت  -وزارة  الأوقاف والشؤون الإسلامیة  ،أجزاء ٣

  .محمد طموم. د : تحقیق
 ،، جزآن١١٢٥أحمد بن غنیم بن سالم النفراوي المالكي ت  ،الفواكه الدواني -٤٥

  .١٤١٥ت بیرو  -دار الفكر
لأبي محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد  قواعد الأحكام في مصالح الأنام -٤٦

  .بیروت -دار الكتب العلمیة  ،جزء واحد ،٦٦٠ت  ،السلام السلمي
 - أجزاء، دار الفكر  ٦منصور بن یونس بن إدریس البهوتي،  ،كشاف القناع -٤٨

  .هلال مصیلحي و مصطفى هلال: ،  تحقیق١٤٠٢بیروت 
 ٨٨٤ - ٨١٦( إبراهیم بن عبد االله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق  ،المبدع -٤٩

  .١٤٠٠بیروت  -المكتب  الإسلامي  ،أجزاء ١٠،)
، دار ٣٠٠محمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر  ت ،المبسوط للسرخسي  -٥٠

  . ١٤٠٦بیروت  -المعرفة 
نجیب : تحقیق  ،كار خانة تجارت كتب ،جزء واحد ،جمعیة المجلة ،المجلة  -٥١

   .هواویني



  
 

- بیروت، ط -دار الفكر ،أجزاء ٩، ٦٧٦، محي الدین بن شرف  ت المجموع -٥٢
  محمود مطرحي: ، تحقیق١

أبي محمد علي  ،...المحدث الفقیه الأصولي  ،تصنیف الإمام الجلیل ،المحلى -٥٣
طبعة مصححة ومقابلة على عدة  ،هـ٤٥٦المتوفى  ،بن أحمد بن سعید بن حزم

كما قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الشیخ  ،ات ونسخ معتمدةمخطوط
 - دار الآفاق الجدیدة  ،لجنة إحیاء التراث العربي: تحقیق  ،أحمد محمد شاكر

  .بیروت 
تألیف الإمام  ،فقه الإمام أبي حنیفة ،في الفقه النعماني المحیط البرهاني -٥٤

أحمد بن عبد العزیز بن مازة محمد بن  ،العلامة برهان الدین أبي المعالي
منشورات محمد علي  ،تحقیق عبد الكریم سامي الجندي ،البخاري الحنفي

الطبعة  ،بیروت لبنان –دار الكتب العلمیة  ،بیضون لنشر كتب السنة والجماعة
  .٢٠٠٤الأولى 

مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، الشیخ مصطفى السیوطي  -٥٥
  مكتب الإسلامي ، ال)١٢٤٣(الرحیباني 

، ) ٦٢٠ – ٥٤١(عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد المغني،  -٥٦ 
    .١ -ط  ،١٤٠٥بیروت   -دار الفكر  ،أجزاء ١٠

  .بیروت - دار الفكر  ،أجزاء ٤محمد الخطیب الشربیني،  ،مغني المحتاج -٥٧
  . سلاميالمنتقى شرح الموطأ، سلیمان بن خلف الباجي، دار الكتاب الإ -٥٨
في جمع المقنع مع التنقیح والزیادات، لتقي الدین محمد بن منتهى الإرادات  -٥٩

عبد الغني عبد : أحمد الفتوحي  الحنبلي  المصري  الشهیر بابن النجار، تحقیق
  .عالم الكتب: الخالق، نشر

  . المنثور في القواعد الفقهیة للزركشي، وزارة الأوقاف الكویتیة -٦٠
، دار )علیش(لیل شرح مختصر خلیل، محمد بن أحمد بن محمد منح الج -٦١

  .الفكر
 ٦ ،)٩٥٤-٩٠٢(محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد االله مواهب الجلیل،  - ٦٢

   .٢ - بیروت، ط   -دار الفكر ،أجزاء



  
 

  .دولة الكویت -، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة الموسوعة الفقهیة -٦٣
شرح ألفاظ المنهاج، شمس الدین محمد بن أحمد الرملي،  نهایة المحتاج إلى -٦٤

  .دار الفكر ،)١٠٠٤(الشهیر بالشافعي الصغیر 
 ،أجزاء ٩ ،) ١٢٥٥ت ( ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني نیل الأوطار  -٦٥

  . ١٩٧٣بیروت   -دار الجیل 
 ،) ٥٠٥ - ٤٥٠(أبو حامد الغزالي  ،محمد بن محمد بن محمد ،الوسیط -٦٦

أحمد محمود إبراهیم  : تحقیق  ،١ -ط  ،١٤١٧القاهرة،   –دار السلام  ،اءأجز ٧
  .و محمد محمد تامر

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، تألیف عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -٦٧
دكتور في العلوم القانونیة، ودكتور في العلوم السیاسیة والاقتصادیة، ودبلوم من 

منشورات  ،...جامعة باریس، الطبعة الثالثة الجدیدة، معهد القانون الدولي ب
  . ١٩٩٨بیروت  –الحلبي الحقوقیة 

  كتب اللغة 
جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري  ت : ، تألیفأساس البلاغة -١

دار الكتب والوثائق  -، جمهویة مصر العربیة ١٩٧٢مطبعة دار الكتب  ،٥٣٨
   .القومیة  مركز تحقیق التراث 

لابن درید أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري المتوفى سنة   جمهرة اللغة -٢
  بیروت   - ، دار صادر٣٢١

مهدي . العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، دار ومكتبة الهلال، تحقیق د -٣
  . إبراهیم السامرائي. و د ،المخزومي

 ،دار صادر، بیروت لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، -٤
  .١ –ط 

 ،المحكم والمحیط الأعظم، أبو الحسن، علي بن إسماعیل بن سیدة المرسي -٥
  .عبد الحمید هنداوي: ، تحقیق١-، ط ٢٠٠٠الكتب العلمیة، بیروت، 

مختــار الصــحاح، محمــد بــن أبــي بكــر عبــد القــادر الــرازي، مكتبــة لبنــان ناشــرون،  -٦
  .حمود خاطرم: ، طبعة جدیدة، تحقیق١٤١٥بیروت



  
 

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي،  -٧
  .المكتبة العلمیة

المعجم الوسیط، قام بإخراجه إبراهیم مصطفى، أحمد حسن الزیات، حامد عبد  -٨
القادر، محمد علي النجار، وأشرف على طبعه عبد السلام هارون، مطبعة 

  .مصر
عبد السلام : تحقیق  ،بي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، لأمقاییس اللغة -٩

عیسى البابي الحلبي  ،دار إحیاء الكتب العربیة  ،١٣٦٦، ١ -ط  ،هارون
  . وشركاه 

  كتب المصطلحات
في تعریفات الألفاظ المتداولة، قاسم بن عبد االله بن أمیر علي  أنیس الفقهاء -١

: تحقیق  ،١ - ط  ،١٤٠٦دة  ج  -دار الوفاء  ،جزء واحد ،٩٧٨ت  ،القونوي
  .أحمد بن عبد الرزاق الكبیسي . د 

 ،جزء واحد ،) ٨١٦ - ٧٤٠(علي بن محمد بن علي الجرجاني   ،التعریفات -٢
  إبراهیم الأبیاري: تحقیق  ،١ - ، ط ١٤٠٥بیروت  -دار الكتاب العربي 

  .شرح حدود ابن عرفة، محمد بن قاسم الرصاع، المكتبة العلمیة -٣
الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة، نجم الدین أبي بكر، حفص عمر بن  طلبة -٤

خالد عبد : ، تحقیق١٤١٦محمد بن أحمد، النسفي، دار النفائس، عمان، 
  .الرحمن العك

 ،أبو الفتح ناصر بن عبد السید بن علي المطرزي ،في ترتیب المعربالمغرب  -٥
  .دار الكتاب العربي  ،٦١٦

 ،) ٧٠٦ -٦٤٥( الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد االله  محمد بن أبي ،المطلع  -٦
محمد : تحقیق  ،١٩٨١ - ١٤٠١بیروت   -المكتب الإسلامي  ،جزء واحد

  .بشیر الإدلبي 
  كتب التراجم 

 ٤٦٣لابن عبد البر النمري القرطبي  المتوفى  ،الاستیعاب في معرفة الأصحاب -١
  .بیروت  -دار  إحیاء التراث العربي   ،بهامش الإصابة ،هـ



  
 

تألیف شهاب الدین أبي الفضل  أحمد بن علي الإصابة في تمییز الصحابة،  -٢  
دار إحیاء  ،وبهامشه الاستیعاب ،هـ   ٨٥٢بن حجر العسقلاني  المتوفى   

   لبنان  –بیروت  –التراث العربي 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستغربین الأعلام  -٣

   .١٩٨٤تشرین الثاني  ،٦ -ط  ،تألیف خیر الدین   الزركلي ،والمستشرقین
، ٧٤٧تألیف أبو الفدا الحافظ ابن كثیر الدمشقي المتوفى سنة  ،البدایة والنهایة -٤

 ،والدكتور علي نجیب عطوي ،الدكتور أحمد أبو مسلم: دقق أصوله وحققه
 ،ي عبد الستاروالأستاذ عل ،والأستاذ مهدي ناصر الدین ،والأستاذ فؤاد السید
  . ١٩٨٥ - ١٤٠٥، ١ –ط  ،لبنان –بیروت  –دار الكتب العلمیة 

بغداد  -مكتبة المثنى  ،للقاسم بن قطلوبفا ،تاج التراجم في طبقات الحنفیة -٥
١٩٦٢.  

للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطیب  ،تاریخ بغداد  أو مدینة السلام -٦
   .ب العربي دار الكتا ،) ٤٦٣( البغدادي  المتوفى سنة 

ووفیات المشاهیر والأعلام للحافظ المؤرخ شمس الدین محمد بن  ،تاریخ الإسلام -٧
الدكتور عمر عبد السلام : تحقیق  ،٧٤٨أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 

  الناشر دار الكتاب العربي ،تدمري
ار د ،أجزاء ٤ ،) ٥٠٧ - ٤٤٨(محمد بن طاهر بن القیسراني   ،تذكرة الحفاظ -٨

حمدي عبد المجید إسماعیل : تحقیق  ،١ -ط  ،١٤١٥الریاض  - الصمیعي 
   .السلفي 

 ٤٧٤ - ٤٠٣( سلیمان بن خلف بن سعد أبو الولید الباجي  ،التعدیل والتجریح -٩
، ١ - ط  ،١٩٨٦ -١٤٠٦الریاض  -دار  اللواء  للنشر والتوزیع   ،أجزاء ٣ ،)

   .أبو لبابة حسین. د : تحقیق 
أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف بن مري بن حسن بن  ،لأسماءتهذیب ا -١٠

  . ١ - ، ط ١٩٩٦بیروت  -دار الفكر  ،جزء  واحد ،حسین بن حزام



  
 

مطبعة  ،١-ط ،دار صادر  بیروت ،لابن حجر العسقلاني  تهذیب التهذیب -١١
مجلس دائرة المعارف النظامیة  الكائنة في الهند بمحروسة حید آباد الركن سنة 

١٣٢٥ .  
 ٩ ،٣٥٤المتوفى  ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي ،الثقات -١٢

السید شرف الدین أحمد : تحقیق  ،١ -ط  ،١٩٧٥  -١٣٩٥دار الفكر  ،أجزاء
 .  

عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدریس  أبو محمد الرازي  ،الجرح والتعدیل -١٣
بیروت  -دار إحیاء التراث العربي  ،أجزاء ٩ ،) ٣٢٧( التمیمي المتوفى 

  .  ١ -ط  ،١٩٥٢ - ١٢٧١
ت ( لعبد القادر بن محمد بن الوفا    الجواهر المضیئة  في طبقات الحنفیة -١٤

  .هـ  ١٣٣٢الهند  - طبعة حیدر آباد الركن   ،) ٧٧٥
جزء  ،إبراهیم بن علي بن محمد بن فرحون الیعمري المالكي ،الدیباج المذهب -١٥

  .بیروت  -الكتب العلمیة  دار ،واحد
( محمد بن أحمد بن عثمان قایماز الذهبي  أبو عبد االله   ،سیر أعلام النبلاء -١٦

 ،٩ - ط  ،١٤١٣بیروت  -مؤسسة الرسالة  ،جزء  ٢٣ ،) ٧٤٨ - ٦٧٣
  .شعیب الأرناؤوط و محمد نعیم الدقسوقي : تحقیق 

 ،) ٥٩٧ - ٥١٠( ج  عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفر  ،صفوة الصفوة - ١٧ 
محمد : تحقیق  ،٢ -ط  ، ١٩٧٩ - ١٣٩٩بیروت  -دار المعرفة   ،أجزاء ٤

  .محمد رواس قلعه جي . فاخوري  و  د 
جزء  ،)٩١١ -٨٤٩(عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي  ،طبقات الحفاظ -١٨

  . ١ -ط   ،١٤٠٣بیروت  -دار الكتب العلمیة   ،واحد
دار  ،جزآن ،٥٢١ت  ،أبي یعلى  أبو الحسن محمد بن ،طبقات الحنابلة -١٩

  .محمد حامد الفقي:  تحقیق  ،بیروت -المعرفة 
 ٦٩٦( عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي  ،طبقات الحنفیة -٢٠

  .كراتشي -میر محمد كتب خانة  ،جزء  واحد ،) ٧٧٥ -



  
 

 ،هـ ٧٧٢سنوي  المتوفى تألیف جمال الدین عبد الرحیم الأ ،طبقات الشافعیة -٢١
م  ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١دار العلوم للطباعة والنشر  ،عبد االله  الجبوري: تحقیق 

 .  
ت ( لأبي بكر ابن هدایة االله الحسیني الملقب بالمصنف   طبقات الشافعیة -٢٢

 ،مدیر أزهر لبنان ،تصحیح  ومراجعة  فضیلة الشیخ خلیل المیس ،) ١٠١٤
  مع طبقات الشیرازي  ،نلبنا - بیروت  - دار القلم 

 -  ٣٩٣( إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي أبو إسحاق   ،طبقات الفقهاء -٢٣
تحقیق وتصحیح ومراجعة فضیلة  ،بیروت -دار القلم  ،جزء واحد  ،) ٤٧٦

  . مدیر أزهر لبنان  ،خلیل المیس : الشیخ 
 -  ١٦٠(  خلیفة بن خیاط أبو عمر اللیثي العصفري ، الطبقات لابن خیاط -٢٤

تحقیق  ،٢ - ط  ،١٩٨٢ - ١٤٠٢الریاض  -دار طیبة   ،جزء واحد ،) ٢٤٠
  . أكرم ضیاء العمري . د : 

أبو هاجر محمد السعید بن : ، للإمام الذهبي، تحقیقالعبر في خبر من غبر -٢٥
  .بیروت -بسیوني زغلول، دار الكتب  العلمیة 

أبي الحسنات محمد بن والي للإمام  ،الفوائد البهیة  في تراجم الحنفیة - ٢٦
  )  ١٣٠٤ -١٢٦٤(اللكنوي 

. د : ، تألیف محمد بن شاكر الكتبي، تحقیقفوات الوفیات والذیل علیها -٢٧
  .بیروت -إحسان عباس، دار الثقافة 

( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي  ،لسان المیزان -٢٨
 - ١٤٠٦بیروت  -طبوعات مؤسسة الأعلمي للم   ،أجزاء ٧ ،) ٨٥٢- ٧٧٣

   .الهند  - دائرة المعارف النظامیة : تحقیق  ،٣- ط ،١٩٨٦
أجزاء، دار  ٣، ٣٥٤، أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى المجروحین -٢٩

  .محمود  إبراهیم زاید:  حلب، تحقیق -الوعي
تألیف  ،مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان -٣٠

الإمام أبي محمد عبد االله  بن  أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي الیمني المكي 



  
 

 - ط  ،بیروت -هـ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  ٧٦٨المتوفى سنة 
١ .  

، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي مشاهیر علماء الأمصار -٣١
. م : ، تحقیق١٩٥٩بیروت  - دار الكتب العلمیة   ،، جزء واحد٣٥٤المتوفى 
  .  فلایشهمر

( ، أحمد بن عبد االله بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي معرفة الثقات -٣٤
 - ، ط ١٩٨٥ - ١٤٠٥المدینة المنورة  -مكتبة  الدار  ،جزآن ،)٢٦١ - ١٨٢

  .  عبد العلیم عبد العظیم البستوي : تحقیق ،١
تألیف برهان الدین  إبراهیم بن  ،دفي ذكر أصحاب الإمام أحم المقصد الأرشد  -٣٥

مكتبة الرشد  ،أجزاء ٣ ،) ٨٨٤ت (  ،محمد بن عبد االله بن  محمد بن مفلح
  .عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین: تحقیق ،١ -ط  ،١٩٩٠ ،الریاض –للنشر 

ت ( شمس الدین محمد بن أحمد الذهبي  ،میزان الاعتدال في نقد الرجال - ٣٦
: تحقیق ،١–ط  ،١٩٩٥بیروت  –الكتب العلمیة   دار  ،أجزاء ٨ ،) ٧٤٨

  . الشیخ علي معوض   وعادل أحمد عبد الموجود
لأبي المحاسن یوسف بن تفري بردى  ،في ملوك مصر والقاهرة النجوم الزاهرة -٣٧

 ١٣٥١، مطبعة دار الكتب المصریة بالقاهرة ١ -ط   ،) ٨٧٤ت  ( الأتابكي 
- ١٩٣٢.  

لأبي العباس  شهاب الدین أحمد بن أبناء الزمان   وفیات الأعیان وأنباء -٣٨
  .  إحسان عباس: حققه الدكتور ،) ٦٨١ - ٦٠٨( محمد بن أبي بكر بن خلكان 

 
  

  
  

  


